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 :ةــمقدم

 من العصر متطلبات وتعدد جهة، من مشكلاتها وتنوع الدولة وظائف تعدد أن يبدو

  .آخر جانب

 الإدارة على العبء لتخفيف أخرى آليات تبني بضرورة القناعة ازدياد إلى أدى

 المركزية السلطة بين الإدارية الوظيفة توزيع طريق عن إلا ذلك يتحقق ولا المركزية،

 ،الإداري التنظيم أساليب من كأسلوب اللامركزية بنظام يعرف والذيية المحل والسلطات

  .العالم دول معظم تبنته عالمية صبغة الحديث العصر في يحمل أصبح بحيث

 الإدارية، اللامركزية بنظام الأخرى هي أخذت الدول من و كغيرها الجزائر إن

 مر التي المراحل من لةمرح كل متطلبات حسب تتماشى محلية، إدارة إرساء على وعملت

  .هذا يومنا إلى الاستقلال منذ اللامركزية نظام تطبيق بها

في الدولة وضرورة العمل  الإداري الإصلاحالرقابة لها دور كمدخل للتنمية و  إن

المتينة التي  الأسس إحدى أصبحت ثبشفافية لا متناهية عند التعامل في قضية الرقابة حي

 ليقبلواضحا  جليا و بداالديمقراطية الحديثة المستقلة ولقد  تقوم عليها الدولة أنيجب 

فعالة  أداةالرقابة في الدول على حد سواء فالرقابة هي  أهميةالشك ومدى  أو التأويل

 القانونيويتجسد من خلال السند  .العمومية المختلفة الإداراتلتطوير وتوجيه عمل كافة 

  .يحكم عملية الرقابة الذي

محلية تباشر اختصاصاتها في نطاق السياسة العامة للدولة وتحت رقابة الهيئات ال أن

  . من الدولة وامتداد لها يتجزأ رغم استقلالية تظل جزءا لا لأنهاالسلطة المركزية 

  .الشأنبناء على تظلم من ذوي  أووتباشر السلطة المختصة الرقابة من تلقاء نفسها 



 ب 
 

 مبدأرام تالعامة تلعب دورا هاما في اح رةالإداالمبسوطة على  الإداريةالرقابة  إن

يفة متميزة تكلف بها المؤسسات ظو 1996ولقد جعلها دستور . القانونالمشروعية وسيادة 

  .الدستورالرقابة للتحقيق مع تطابق العمل التشريعي و التنفيذي مع  أجهزةالدستورية و 

الصفة الانتخابية  أنغير  , حاجة المجتمع للمجالس المنتخبة كحالته للمدرسة إن

هذا بغرض  لأعضاء المجالس البلدية تفرض وضع قيود تحت عنوان السلطة الوصائية و

المجالس المنتخبة لحماية مبدأ المشروعية وضمان سلامة  أعضاءممارسة الرقابة على 

القول بخلاف ذلك يعني انه صار  أن إذ , وتنظيماتهامع دستور الدولة  الإعمالسائر 

فلا يخضع لأي رقابة بما يجعلها أكثر اقترابا من الحكم المحلي  ,مطلقة  للمجلس سلطة

  .للوحدة القانونية للدولة وكذا وحدة ترابها سبالأسامما ينجم عن ذلك من آثار تمس  

محددة  إداريةصائية تمارسها جهات  المجالس البلدية لرقابة و إخضاعلذا بات لزاما 

بما  بإجراءات مبنيا قانونا و إطاروهذا ضمن  ,ية يرد ذكرها في تشريع الآدارة المحل

  .يحفظ مكانة المجالس المنتخبة 

الرقابة على منتخبي  آلياتماهية  فيهذه الدراسة تتجسد الإشكالية لوعليه فان 

  .10_11المجالس الشعبية البلدية في ظل قانون البلدية 

خدم المصلحة العامة انطلاقا من اعتبار الآدارة المحلية تجسد على ارض الواقع ي

كبيرة وخصها باصلاحاة  أهميةالمشرع أولاها فقد  ,الدولة  إقليمعلى جزء معين من 

الذي يوضح لنا كيفية الرقابة على المنتخبين ويحدد  11/10عديدة أخرها قانون البلدية 

عتبارها با,الفعلية  الإداريةركائز الديمقراطية  أهموهو يعالج واقع البلدية حيث تعد  آلياتها

  . والإدارةحلقة وصل بين المواطن 

التي الرقابة في حماية المجالس المنتخبة من الاستبداد والهيمنة  أهميةحيث تبرز 

   .الإهمال وكذا حماية مصلحة المواطنين من سوء التسيير و المركزيةتفرضها السلطة 

   :التالية إن الأسباب الدافعة لاختيار هذا الموضوع يمكن إبرازها في النقاط  

  . القوانين القديمة و مقارنتها بالقانون الجديد في ظل دراسة الموضوع _

  . التعمق أكثر في مجال الرقابة الإدارية _



 ج 
 

التعرف على مدى تأثير الرقابة الإدارية على أعمال المجالس الشعبية البلدية وعلى  _

  . مكانتها وعلى استقلاليتها

التي يطرحها هذا  الإشكاليةعلى  والإجابةسة بالموضوع الدرا الإطاحةومن اجل 

والذي هو ضروري في تحليل مضمون القانون الجديد  المنهج التحليلياتبعنا  ,الموضوع

في بعض الأجزاء لدراسة  المنهج المقارنكما اتبعنا , التي تضمنها القانونودراسة المواد 

ذلك من قبل  إلىدعت الحاجة  وكيفية معالجة بعض المواد من القانون القديم والجديد كما

 . المشرع الجزائري

وقد  المركز القانوني لمنتخبين المجلس الشعبي البلدي  لدراسة الأول الفصل خصصنا

ودراسة ملفات وشروط  أول كمبحث تطرقنا إلى المجلس الشعبي البلدي جهاز منتخب 

وني للمجلس الشعبي التنظيم القان إلىوالمبحث الثاني تطرقنا , الترشح والرقابة عليها

   .وتحديد صلاحيات المجلس البلدي وتنظيم القانون لذلك 

المنتخبين للمجلس  على الممارسة الرقابة أوجه لدراسة خصصناه الثاني الفصل أما

واليات الرقابة الفردية والرقابة والرقابة على أعضاء المجلس الشعبي البلدي كمبحث أول 

 بة على المجلس كهيئة وانعكاس هذه الآليات الرقابية  على الإعمال كمبحث ثاني والرقا

 .البلديالشعبي  المجلس استقلاليةعلى 
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 :الأولالفصل 

 ركز القانوني للمنتخبينالم
 

 الهام للدور نظرا , المحلية للجماعات الأساسية و الأولى الخلية الجزائر في البلدية تشكل

 إذ , الإدارية اللامركزية صورةال تجسد فهي , والمواطن الإدارة بين احتكاك كموقع تلعبه  الذي

 . ل عبر التمثي المواطنين جميع تسييرها في يشترك

 أولى فلقد ,ا هذ يومنا إلى حقبة الاستعمار الفرنسي منذ تطورات عدة البلدية وعرفت

  المنظومة  عرفتها التي القوانين بعض  بموجب البلدية بتشريع  الاهتمام الجزائر المشرع

  . القانونية 

مة للجماعات المحلية على في كافة الدساتير والقوانين المنظالمشرع الجزائري  أكد

بواسطة  ملشروط الضرورية لضمان ديمقراطية تمثيل مصالح المواطنين وتسيير شؤونها

  .على المستوى المحلي  مجالس منتخبة تعبر عن سيادة الشعب وحقه في اختيار ممثليه

إلا أن آلية الانتخاب بما تمنحه من استقلالية لأعضاء مجلس الشعبي البلدي لا تنفي فكرة 

عليه جميع القوانين المتعلقة بذلك منذ الاستقلال إلى يومنا هذا   ةذي اكدوال,  وجود نظام الرقابة

أعضاء المجلس أين يظهر فيها التأثير بالنموذج الفرنسي المتميز بشدة الرقابة الممارسة على 

إذ يمكن لسلطة الوصاية أن تعمل على إقالة أي عضو أو توقيفه أو أن تقصيه  ,الشعبي البلدي

  .من المجلس 

 إلا إن, يمنحها القانون سلطة حله في صورة عقوبة جماعية تشمل جميع الأعضاء كما 

للتعبير عن الديمقراطية محليا ويمثل  إطار ,يشكل وفقا للدستور بالمنتخالمجلس الشعبي البلدي 

  . العمومية  الشؤون مشاركة المواطن في تسيير نومكا, الإدارية اللامركزيةالقاعدة 

يطبعه نضام صارم في الرقابة على  10_11بعد بقانون البلدية الجديد ليأتي المشرع فيما 

أكد عودته في استخدام أسلوب الرقابة المشددة  والذي تؤكده آليات لمشرع فا, المجلس المنتخب 

  .الرقابة الممنوحة لسلطة الوصاية 

http://www.interieur.gov.dz/
http://www.interieur.gov.dz/
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 ةالمسنديعالج من خلال مداولاته الشؤون الناجمة من الصلاحيات  فالمجلس الشعبي البلدي

المعمول بها و العمل على القيام بكافة  والتنظيماتوباقي القوانين  ,الدستور قرره وفق ما إليه

  .صورة  أكملعلى  التزاماته

 إلىالتي جسدتها الدولة  الإصلاحات أهم إلىوسنحاول من خلال هذا الفصل التطرق  

   .طة التاليةوفقا للخ , ملموسواقع 

  .منتخبلدي كجهاز المجلس الب :الأول المبحث

  .مجلس الشعبي البلديالتنظيم القانوني لل :المبحث الثاني
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  الأولالمبحث 
 

 كجھاز منتخبالمجلس الشعبي البلدي 
 

  
وينتخب   ,بالبلدية الرئيسية الإدارة يمثل الذي المنتخب الجهاز هو البلدي الشعبي المجلسإن 

 الاقتراع بطريق سنوات 5 لمدة  الانتخابات 01-12العضوي  قانونال من 65 للمادة وفقا المجلس

 من أعضاءه عدد ويختلف أعضاء عدة من البلدي الشعبي المجلس يتشكل و ، على القائمة النسبي

  1.بلدية كل في للسكان العام للإحصاء أخرى تبعا إلى بلدية

عملية سحب الوثائق الإدارية لازمة لتكوين أن , أكدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية 

تكون على مستوى المصالح , الملف الترشح للانتخابات الخاصة بالمجالس الشعبية البلدية

  وعليه سنتعرض إلى كيفية تكوين ملفات الترشح و الشروط المحددة, المختصة بالولايات

                                        .قانونا 

  لالأوالمطلب 

 تشكيل المجلس 

  

 أخرى إلى بلدية من أعضاءه عدد ويختلف أعضاء عدة من البلدي الشعبي المجلس يتشكل

 المجلس المحلي جعل إلى تتجه أنظمة هناك أن إذ ، بلدية كل في للسكان العام للإحصاء تبعا

 ناكه و القرارات، اتخاذ مسؤولية تحمل في المواطنين من ممكن عدد اكبر إشراك بغية كبيرا

 هذا و ممكنة درجة أقصى إلى البلدية الشعبية المجلس أعضاء عدد تقليص إلى أخرى تتجه أنظمة

  . المجلس على المطروحة القضايا و للمسائل الوافية المناقشة و الدراسة تمكينه من بغية

 

  الترشح :  الأولالفرع 

 عن الناتج قليمالإ سكان بعدد مرتبط المجلس في شغلها المطلوب المقاعد عدد أن حيث

                                                
 سنة ،دون التوزیع و للنشر الجامعیة ،المؤسسة مقارنة دراسة العربیة، الدول في وتطبیقاتھا المحلیة الإدارة ، واضةغ حسن محمد  1

  .104ص,نشر
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 قانون من 79 المادة عليه نصت ما وهذا الأخير الإسكان و للسكان العام الإحصاء عملية

 :يكون حيث الانتخابات/ 01_12

 . نسمة 10.000 عن نهاسكا عدد يقل التي البلديات في عضو  13

 .20.000 و 10.000 بين نهاسكا عدد يتراوح التي البلديات في عضو  15

 .50.000 و 20.001 بين نهاسكا عدد يتراوح التي لبلدياتا في عضو  19

 .100.000 و 50.001 بين نهاسكا عدد يتراوح التي البلديات في عضو  23

 .200.000 و 100.001 بين نهاسكا عدد يتراوح التي البلديات في عضو  33

  .1 يفوقه أو نسمة 200.001 نهاسك عدد يساوي التي البلديات في عضو  43

  

  ملف الترشح  :الثانيالفرع 

المحلية يتضمن عدة وثائق تتمثل في استمارة التصريح  للانتخاباتملف الترشح  أن

جانب استمارة اكتتاب التوقيعات بالنسبة لقوائم  إلى,مات الشخصية وبالترشح و استمارة المعل

 .الأحرارالمترشحين 

رسالة تعلن فيها , خول قانوناويتم تسليم هذه بناء على تقديم ممثل الراغبين في الترشح الم

يرفق التصريح بالترشح بملف خاص بكل مترشح  أنكما يجب .نية تكوين قائمة المترشحين 

يتكون من وثائق تتمثل في مستخرج من شهادة الميلاد و , و مختلف مذكور بالقائمة  أساسي

شهادة و  أشهرالقضائية صادرة منذ اقل من ثلاثة  السوابقمن صحيفة  03مستخرج رقم

 الأصلنسخة طبق  إلى بالإضافة, الهوية  تثبتوثيقة  وأية,  الإقامةالجنسية الجزائرية وشهادة 

شهادة التسجيل في القائمة الانتخابية للدائرة الانتخابية للدائرة المعنية بتقديم  أومن بطاقة الناخب 

  .الترشح

ونسخة من البرنامج  ,هامن الإعفاء أوالخدمة الوطنية  أداءكما يضم نفس الملف شهادة 

 للإعادة ليــالأصالخاص بالحملة الانتخابية وصورتين شمسيتين واحدة منها بشكلها 

  . 2استخراجها
                                                

 .79لمادة ا01الجریدة الرسمیة عدد ,المتعلق بنظام الانتخابات 2012جافني  12المؤرخ في 01_12القانون العضوي رقم  1
  .www.interieur.gov.dz ,03/01/2015,; 30  23الموقع الالكتروني لوزارة الداخلیة والجماعات المحلیة  2
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 , بيان وزارة الداخلية والجماعات المحلية أوضحفقد  الأحرارلنسبة لقوائم المترشحين وبا

من  , الأقلالمائة على التوقيعات لخمسة في اكتتاب  يرفق باستمارة أنملف الترشح يجب  أن

ناخب وان ) 150(د عن مائة وخمسون يقل هذا العد لا أنناخبي الدائرة الانتخابية المعنية على 

  .ناخب) 1000(يزيد عن لا 

وثيقة  أية أو,من بطاقة التعريف الوطنية للموقع  الأصلكما يتضمن الملف نسخة طبق 

و نسخة من محضر الاعتماد الصادر عن  ارالأحرهويته بالنسبة لقوائم المترشحين  تثبت أخرى

رعاية  ندما تقدم قائمة المترشحين تحتوع إقليمياالانتخابية المختصة  الإداريةرئيس اللجنة 

ترشيح القائمة حسب ذات المصدر بوثيقة تزكية يرفق الملف  ,سياسية أحزابعدة  أوحزب 

   1.السياسية المعنية الأحزابمسؤولو  أويوقعها مسؤول 

  

  طلب الثانيالم

  شروط الترشح

  

أنه  على,  01/ 12 للانتخاب العضوي القانون من 78 المادة من الأولى الفقرة نصت لقد

الثالثة  المادة عليها نصت التي الشروط يستوفي أن البلدية لمجلس لعضوية حالمتر ش في يشترط

  فيها يترشح التي بيةالانتخا الدائرة في مسجلا يكون أن إلى بالإضافة , القانون من نفس )03(

  .شح معا  والمتر الناخب في تشترك شروطا اشترط المشرع أن نجد المادة نص وبالرجوع إلى,

   . وهي شروط الترشح لهذه الانتخابات

  .شكلية  وأخرىشروط موضوعية  إلى الترشحشروط تنقسم 

  

  

                                                                                                                                                            
 
  مرجع السابق interieur.gov.dzwww. ,الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية والجماعات المحلية  1
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  الشروط الموضوعية للترشح   :الأولالفرع 

المتعلق  12/01/2012 :المؤرخ في  12/10 :رقمعضوي ال نالقانومن  78نصت المادة 

  .بالانتخابات على الشروط التالية 

  

  شروط السن  : أولا

سنة  23رئاسته هي  أوالسن الواجب توفرها في المترشح لعضوية المجلس الشعبي البلدي 

  1 .كاملة يوم الاقتراع

  

  . شروط تسوية الوضعية تجاه الخدمة الوطنية :ثانيا 

يكون قد سوى  أنرئاسته  أوي المترشح لعضوية المجلس الشعبي البلدي يشترط ف

  .الخدمة الوطنية  أداءاعفي من  أوالتزامه  أدىسواء كان قد , وضعيته تجاه الخدمة الوطنية 

  

  الشروط الواجب توفرها صراحة في التشريع :ثالثا 

العضوي رقم  نانوالقمن  3يستوفي الناخب الشروط المنصوص عليها في المدة  أن يجب 

  .المتعلق بالانتخابات ويكون مسجلا في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها 12/01

  .مكتسبة  أويكون جزائري الجنسية سواء كانت جنسيته جزائرية  أن )1

يتمتع بهذه  يسمح للشخص الذي لا حيث لا) المدنية و السياسية(التمتع بالحقوق الوطنية  )2

  . بالانتخابالحقوق لا بالترشح ولا 

فلا يكون محكوما عليه في الجنايات  ,للانتخاب الأهليةيوجد في حالة من حالات عدم  ألا )3

 ,بالانتخاباتالمتعلق  12/01العضوي  نالقانومن  5و الجنح المنصوص عليها في المادة 

  .اعتبارهولم يرد 

                                                
جريدة ,يتعلق بنظام الانتخابات ,2012يناير سنة 12الموافق ل 1433صفر عام 18مؤرخ في  01_12قانون عضوي رقم 1

  .2012جافني  14مؤرخ في  1رسمية رقم 
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  .به لالإخلالا يكون محكوما عليه بحكم نهائي بسبب تهديد النظام العام و  أن_ 

من ذات  81يوجد في حالة من حالات عدم القابلية للانتخاب كما وضحت المادة  إلا  )4

''القانون على انه يعتبر غير قابلين للانتخاب خلال ممارسة وظائفهم ولمدة سنة بعد , 

فيها  امارسو أنسبق لهم  أوالوقف عن العمل في دائرة الاختصاص حيث يمارسون 

  .''وظائفهم

  ,الولاة

   ,ء الدوائررؤسا 

  .للولايات وامالكتاب الع

  ,القضاة

  ,الأمن أسلاك موظفو

  ,للولاية وامالع الأمناء

  

   الشروط الشكلية للترشح: الثانيالفرع 

يكون  مسجلا في القائمة  أنالشروط السابقة بيانها يجب على المترشح  إلى إضافة

  .من قانون الانتخاب  6عليه المادة  نصهب ما لانتخابية حسا

فلا ,الانتخابات المحلية قائمة على نظام القائمة  أنقائمة مترشحه باعتبار  إلىينتمي  نأ

ولا  ,قائمة معينة  إلىينتمي  أنيجوز الترشح الفردي بل وجب على كل من يرغب في الترشح 

, وقد وضع المشرع عدة ضوابط للقائمة نفسها, من قائمة  أكثر إلىيكون له الحق في الانتساب 

  .تكون مزكاة من طرف حزب سياسي معروف أنيدها بوجوب ق بحيث

توقيعات المواطنين  إلى بالإضافةتكون هذه القائمة مزكاة من طرف حزب سياسي  أو

 أووهذا رغبة من المشرع في بقاء القوائم ذات الوزن السياسي . المسجلين في القائمة الانتخابية 

  1.تي لها نسبة من موافقة المواطنينال

                                                
  .المرجع السابق, 01_12قانون عضوي رقم  1
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أو سواء بالقرابة , واحدة أسرة إلىمن مترشح ينتميان  بأكثررشح في قائمة واحدة عدم الت

  .مجالس عائلية إلىتفاديا لتحول المجالس الشعبية البلدية , المصاهرة من الدرجة الثانية 

  

  المطلب الثالث

  الرقابة على ملفات الترشح

  

  .ة القضائية على ملفات الترشح و الرقاب الإداريةومن خلال هذا المطلب سنتعرف على الرقابة 

  

   الإداريةالرقابة  :الأولالفرع 

تقوم بمراقبة مدى , لجنة ولائية  على ملفات الترشح إلى الإداريةتستند عملية الرقابة 

المنصوص عليها في القانون ,عية ط الترشح الشكلية و الوضمطابقة ملفات المترشحين لشرو

  .بالقبول أوبالرفض  إما,وبعدها تتخذ قرارها 

قائمة مترشحين بقرار معلل تعليلا  أو يكون رفض أي ترشيح'' أنعلى  77المادة  ونصه  

  .''واضحا

  

  الرقابة القضائية :الفرع الثاني

الجهة القضائية  أما بالإلغاءالطعن فيه   إلى إدارييصلح قرار رفض الترشح كأي  قرار 

  .ر الرفضالمختصة خلال يومين كاملين من تاريخ قرا الإدارية

  

 الإداريةالمحكمة  أماميكون قرار الرفض قابلا للطعن ''أنعلى  77/3المادة  ونصت

  .''من تاريخ تبليغ القرار أيامخلال خلال ثلاثة  إقليمياالمختصة 
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  المبحث الثاني

  لمجلس الشعبي البلديالتنظيم القانوني ل

  

الذي يعبر فيه الشعب  طارالإمن المجلس الشعبي المنتخب  يالجزائرجعل الدستور لقد 

  .إرادتهعن 

  1.العموميةكما جعله قاعدة اللامركزية و مكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون  

وينتخب المجلس الشعبي  ,بالبلدية ةوجهاز للمداولالبلدي هيئة منتخبة  فالمجلس الشعبي  

الاقتراع النسبي على سنوات ب) 5(من قانون الانتخابات لمدة خمس 65البلدي وفقا للمادة 

  .القائمة

  

  الأولالمطلب 

   تنظيم القانون لعملية تنصيب المجلس  

يستدعي الوالي المنتخبين قصد تنصيب المجلس ." 10_11 نالقانومن  64المادة  جاءت

 المادة تنص و 2."نتائج الانتخابات إعلانيوما التي تلي ) 15(الشعبي البلدي خلال خمسة عشر 

أصوات  اغلبيهللمجلس الشعبي البلدي متصدر القائمة التي تحصلت على يعلن رئيسا ."65

  .الناخبين

  

  3.سنا  الأكبر حيعلن رئيسا المتر ش,  الأصواتوفي حالة تساوي 

ينصب الرئيس المنتخب في مهامه بمقر ''من نفس القانون على انه 67/1ونصت المادة 

   سهاجلسة علنية يرأ أثناءالبلدي  شعبيبحضور منتخبي المجلس ال , البلدية في حفل رسمي

  
                                                

يتعلق باصدار نص تعديل الدستور المصادق عليه ,1996ديسمبر  07مؤرخ في ,438_96مرسوم رئاسي رقم  16.14المادة  1
مؤرخ  19_08معدل بموجب قانون رقم , 1996ديسمبر 08مؤرخ في ,76جريدة رسمية عدد ,1996نوفمبر  28في استفتاء 

 .2008نوفمبر  16مؤرخ في , 63جريدة رسمية عدد ,يتضمن التعديل الدستوري , 2008نوفمبر سنة 15في 
يتعلق بالبلدية جريدة رسمية , 2011يونيو سنة  22الموافق  1432رجب عام  20مؤرخ في  10_11من قانون  64المادة 2

 .2011يوليو  3بتاريخ 37العددو
 .المرجع السابق 10_11من قانون البادية  65المادة  3
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   1''.الانتخابات  إعلانالتي تلي  الأكثريوم على  15ممثله خلال  أوالوالي 

يتم حسبها تنصيب الرئيس  التي 90/08من القانون السابق  48وهذا خلاف للمادة 

  .الاقتراععن نتائج  الإعلانبعد  أيام) 8(لدي في مدة لا تتعدى للمجلس الشعبي الب

إلا يتم عزله  ولا, سنوات) 5(للمدة الانتخابية المقدرة ب س الشعبي البلدي عين رئيس المجلوي

  .بالطرق النصوص عليها في القانون

يرسل محضر تنصيب رئيس '' 11/10من القانون  66عليه المادة   نصهوحسب ما 

دية والملحقات بمقر البل  الإلصاقالوالي ويعلن للعموم عن طريق  إلىالمجلس الشعبي البلدي 

    2.''المندوبيات البلدية المنصوص عليها في هذا القانون و الإدارية

 المنتهيةيعد محضر بين رئيس المجلس الشعبي البلدي ''من ذات القانون  68وحسب نص المادة 

 إلىوترسل نسخة من هذا المحضر ,التي تلي تنصيبه أيامعهدته و الرئيس الجديد خلال الثمانية 

      .الوالي 

  .يخطر بذلك المجلس الشعبي البلدي

  . التنظيميحدد مضمون وخصائص هذا المحضر عن طريق 

 أماميقدم رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي جددت عهدته عرض حال عن وضعية البلدية 

  3.المنتخبالمجلس  أعضاء

  

  المطروحة في عملية التعيين  الإشكالية:الأولالفرع 

هي , نفسها في كل مرة بعد ظهور نتائج الانتخابات المحلية التي تطرح الإشكالية إن

  .في الفوز بعدد المقاعد أكثر أوتساوي قائمتين 

يحصل العجز و الفراغ القانوني وتتدخل في كل مرة  أكثر أووفي حالة تساوي قائمتين 

  .مختلفةوقد استعملت في ذلك عدة طرق  ,حلهلمحاولة  الإدارة

  . ديمقراطيةية الانتخابية بطريقة قانونية وذلك من اجل تسيير العمل

                                                
 المرجع السابق 10_11من قانون البادية  67المادة  1
 .المرجع السابق 10_11من قانون البادية  66المادة  2
  المرجع السابق 10_11 البلدية من قانون 68 المادة 3
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  .الديمقراطيةفي كيفية التعيين في كل مرة يحد من العملية  الإدارةتدخل  أن

  

عن نتائج الانتخابات المحلية تبقى عملية تعيين رئيس المجلس  الإعلانففي كل مرة يتم 

معلقة في انتظار  ,المقاعد يةبأغلب أكثر أوالشعبي البلدي في البلديات التي تساوت فيها قائمتين 

  .التعيينالداخلية تبين فيها طريقة  من وزارةصدور تعليمة 

  

  معالجة اللادارة لعملية التعيين  :الفرع الثاني

ابات نتخلها الا تعرضهالتي  الإشكالياتلمعالجة , بعدة محاولات لسد الفراغ الإدارة لقد قامت

  .المحلية

  

  10/10/2002وانتخابات 23/10/1997في الانتخابات  للإشكالية الإدارةطريقة معالجة  : أولا

  29/11/2007وانتخابات 

وحدوث انسداد في الكثير من  23/10/1997بعد ظهور نتائج الانتخابات التي جرت في 

وذلك نتيجة فوز قائمتين او اكثر بنفس عدد , البلديات بشان تعيين رئيس المجلس الشعبي البلدي 

  .  المقاعد

انه في حالة , فيها جاءت 25/10/1997وزارة الداخلية تعليمة مؤرخة في  درتأصحيث 

سنا لتعيين رئيس  الأكبريتم تطبيق قاعدة المنتخب  أكثر أوالتساوي في عدد المقاعد بين قائمتين 

  .1المجلس الشعبي البلدي

بتاريخ  10/10/2002و استمر العمل بهذه التعليمة بعد الانتخابات المحلية التي جرت في 

السياسية و المنتخبين  الأحزابوزارة الداخلية بيانا تذكر  أصدرتحيث , 02/12/2007

  :يلي المتعلقة بالانتخاب رؤساء المجالس البلدية كما بالأحكام, بالمجالس الشعبية البلدية

  

                                                
 84ص نشر، سنة دون ، الجزائر ، الجامعیة المطبوعات دیوان المقارنة، المحلیة الھیئات في دروس ,صدوقعمر  1
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المتعلق بالبلدية  07/04/1990الصادر في  90/08من القانون  48 طبقا لأحكام المادة :1

المقاعد من بينهم رئيس المجلس الشعبي البلدي في  أغلبيةالقائمة الفائزة على  أعضاءينتخب 

  .الانتخاباتعن نتائج  الإعلانعن  أيامثمانية  أقصاهاجل 

  

سنا  الأكبرالمتعلقة بتطبيق قاعدة المنتخب  25/10/1997التعليمة الصادرة بتاريخ  إلغاءتم  :2

 أوفي حالة التساوي في عدد المقاعد بين قائمتين لانتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي 

  .ر1أكث

  

العديد  أوانه في حالة التساوي في عدد المقاعد بين قائمتين  التوضيح يجد وفي هذا الصدد :3

بين القوائم ينتخب رئيس المجلس الشعبي البلدي من طرف و من بين مرشحي القائمة الحائزة 

  2.على اكبر عدد من الاصواة 

  

المؤرخ    12/10في القانون العضوي للانتخابات رقم  للإشكالية الإدارةطريقة معالجة :ثانيا

  .12/01/2012 :في

من خلال نص  الإشكاليةهذه  12/01بالانتخابات رقم  قد عالج القانون العضوي المتعلقل

س نتائج الانتخابات ينتخب المجل لإعلانالموالية  15 الأيام غضونفي '' على انه 80المادة 

  .الانتخابيةله للعهدة  ارئيس, أعضائهالشعبي البلدي من بين 

 الأغلبيةلانتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي من القائمة الحائزة على  حالمتر شيقدم 

  .المطلقة للمقاعد 

للقوائم الحائزة على  نيمك, للمقاعدالمطلقة  الأغلبيةفي حالة عدم حصول أي قائمة على 

  .مرشحمن المقاعد تقديم  الأقلعلى  ةمائال وثلاثون فيخمسة 

                                                
 85ص,مرجع سابق,عمر صدوق 1
یتضمن قانون الاجراءات المدنیة ,2008فبرایرسنة25الموافق  1429صفر عام 18مؤرخ في , 08_90قانون رقممن , 80المادة  2

  .23/04/2008مؤرخة في ,21جریدة رسمیة العدد, والاداریة
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من المقاعد  الأقلعلى  ةبالمائحالة عدم حصول أي قائمة على خمسة وثلاثون  وفي  

  .يمكن لجميع القوائم تقديم مرشح,

المرشح الذي تحصل على ,يكون الانتخاب سريا ويعلن رئيسا للمجلس الشعبي البلدي 

  . للأصواتالمطلقة  الأغلبية

بين المترشحين  للأصواتالمطلقة  الأغلبيةم حصول أي مترشح على في حالة عد

  ساعة الأربعينخلال الثماني و   يجري دور ثاني ,و الثانية الأولىالحائزين على المرتبة 

  .الأصوات أغلبيةويعلن فائزا المترشح المتحصل على ساعة  الموالية ) 48(

  1.سنا  الأصغرا المترشح يعلن فائز,المحصل عليها  الأصواتفي حالة تساوي 

من القانون  48المشرع عالج الفراغ القانوني الذي كان في المادة  أنويتضح من هذا 

90/08 .  

 أنكفاءة وذو مؤهلات تمنح له امتياز  أكثرسنا  الأصغرعلى معيار  الأخيرواعتمد في 

  .الكفاءةخبرة و بصفة عامة حكرا على كبار السن بحجة ال الإدارةلا تكون  ىوحت, رئيسايصبح 

  

  المطلب الثاني 

   صلاحيات المجلس الشعبي البلدي

 القانوني الذي يعبر فيه للإطارمن المجلس الشعبي البلدي  يالدستور الجزائرلقد جعل 

 كما جعله قاعدة لامركزية ومكان مشاركة, يراقب السلطات العمومية و إرادتهالشعب عن 

  .العموميةالمواطنين في تسيير الشؤون 

نصت عندما  3/1المادة  أكدتهلقد توسع قانون البلدية كثيرا في الصلاحيات وهذا ما  و

  .''القانون خولة لها بموجبمالاختصاص ال البلدية صلاحياتها في كل مجالات تمارس'' على أن

 الأدنى بها أي الحدالتي يجب النهوض  الأساسيةتحديدا لقائمة الصلاحيات  أكثركما جاء 

وتساهم مع ''انه  على 3حيث نصت الفقرة الثانية من المادة  ,إهمالهالبلدية عدم  الذي يجب على

                                                
 مرجع سابق,من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات  80المادة 1



  

14 
 

و الاجتماعية و الثقافية  و التنمية الاقتصادية  الإقليمبصفة خاصة في إدارة وتهيئة  ,الدولة

      1.''المعيشي للمواطنين وتحسينه الإطاروكذا الحفاظ على  ,والأمن

 مباشرة البلدية لاختصاصاتها هو أمامعه المشرع الجزائري القيد الوحيد الذي وض أنغير 

توفر  من تتأكد أنيجب على البلدية ''من قانون البلدية  4المادة  أكدتهوهذا ما  ,الماليالاعتبار 

  .لها قانونا في كل ميدان خولة مو المهام ال بالأعباءالموارد المالية الضرورية للتكفل 

المتلازم التوفير  ,الدولةتحول لها من قبل  أوالبلدية  إلىا يرافق كل مهمة جديدة يعهد به

  2.''المالية الضرورية للتكفل بهذه المهمة بصفة دائمة للموارد

البلدي بابا كاملا لصلاحيات البلدية حيث يمارس المجلس الشعبي  عالمشرلقد خصص و

 إجمالهامشرع ويمكن ولقد قننها ال ,الإقليمكثيرة تمس من جوانب مختلفة من شؤون  صلاحيات

  :يليما  في

  

  في مجال التهيئة و التنمية  :الأولالفرع 

الموافقة لمدة عهدته في  ,السنواتيعد المجلس الشعبي البلدي برنامجه السنوي و المتعددة 

  .القطاعيةالمخطط الوطني للتهيئة و التنمية المستدامة للإقليم وكذا المخططات  التوجيهية  إطار

  .و التنمية المستدامة و تنفيذا الإقليمعمليات تهيئة  إعداد إجراءاتي كما يشارك  ف

أي مشروع  أوالبلدية  إقليمتجهيز على  أوأي مشروع استثمار  إقامةو لقد اخضع المشرع 

ولا سيما , المسبق للمجلس الشعبي البلدي  الرأي إلىالبرامج القطاعية للتنمية  إطاريندرج في 

  .الفلاحية و التأثير على البيئة   الأراضيفي مجال حماية 

و المساحات الخضراء و لاسيما في عند الفلاحية  الأراضيكما يسهر المجلس على حماية 

  . 3البلدية إقليممختلف المشاريع على  إقامة

من شانه تحفيز و بعث التنمية الاقتصادية  إجراء مايبادر بكل  أنالمجلس  علىهذا ويجب 

  .ويشجع لهذا الغرض الاستثمار وترقيته, البلدية و مخططها التنموي التي تتماشى مع طاقات 

                                                
 مرجع سابق, 10_11من قانون البلدية  03المادة  1
 مرجع سابق,10_11البلدية  نمن قانو 03المادة   2
 .1999النشر،الجزائر دار دون أسالیب، مھام، إصلاحات، البلدیة بوحیط، مريالع 3
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 الأفضلو تسهر علي استغلال , كذلك نساهم البلدية في حماية التربة و الموارد المائية 

  1.لهذه المساحات

  

  التعمير و الهياكل القاعدية و التجهيز  :الثانيالفرع   

من  التأكدكما تتولى خصوصا  ,قانوناليها التعمير المنصوص ع أدواتتتزود البلدية بكل 

  .و قواعد استعمالها الأراضي تخصيصاحترام 

 ذات العلاقة ببرامج التجهيز و السكن ,البناء عملياتوالسهر على المراقبة الدائمة لمطابقة 

  .المتعلقة بمكافحة السكنات الهشة غير القانونية الأحكاموكذا السهر على احترام 

على  الحفاظو العقارية الثقافية  الأملاكتسهر على حماية  أنلبلدية هذا و يجب على ا

  .السكانيةالانسجام الهندسي للتجمعات 

كما , العقارية التابعة للدولة  الأملاككما تسهر على الحفاظ على وعائها العقاري وكذا 

  .لاختصاصهاة و التجهيزات الخاصة بالشبكات التابع لالهياكبالعمليات المرتبطة بتهيئة  تبادر

ويقوم المجلس الشعبي البلدي بتعريف الفضاء الآهل طبقا للقانون لاسيما المتعلقة منها 

  .بالمجاهد و الشهيد

تسمية كافة المجموعات العقارية السكنية و التجهيزات  يحرص على, بهذه الصفة 

  2.وكذا مختلف طرق المرور المتواجدة بإقليم البلدية ,الجماعية

  

 لإلزام 2فقرة  120المشرع استبدل عبارة يسهر بعبارة يحضر في المادة  أن الملاحظة

لاسيما ثورة الفاتح من , المرجعية التاريخية  إلىالبلدي بالقيام بذلك للاستناد  يالشعبالمجلس 

 .3ات و المجموعات السكنية اختيار تسميات المواقع و الفضاء ينوفمبر ف

  

  

  
                                                

 مرجع سابق10_11البلدية  نقانو, التهيئة والتنمية 1
 .مرجع سابق , 10-11قانون البلدیة ,التعمیر و الھیاكل القاعدیة و التجھیز  2
  .92/2 2011التقریر التمھیدي عن مشروع القانون المتعلق بالبلدیة   3
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و تنشيط المناسبات و الاحتفالات  إحياءكة في ويعمل المجلس على التحضير للمشار

  1.الوطنية منها تلك المخلدة للثورة التحريرية

  

في مجال التربية و الحماية الاجتماعية و الرياضة و الشباب و  :الثالثالفرع 

  .الثقافة و التسلية و السياحة

بها  أنماط,الثقافية  البلدية كهيئة لا مركزية تحقق خدمة كبيرة في الميادين الاجتماعية و إن

  و تتخذ طبقا للتشريع , و التي تعود بالفائدة على الوطن  08_90المشرع من خلال قانون 

    :يلي  قصد التكفل بما ةاللازم الإجراءاتو التنظيم المعمول بها كافة 

  . انجاز مؤسسات التعليم للابتدائي طبقا للخريطة المدرسية الوطنية و ضمان صيانتها -

   التأكدو  ز و تسيير المطاعم المدرسية و السهر على ضمان توفير وسائل نقل التلاميذانجا -

  .من ذلك 

  .2 و القيام بذلك إمكانياتهاغير انه يمكن للبلديات في حدود  -

  08_90حسب قانون  الإمكانياتمنوط في حدود  الأمر أنيدل على  ما أنو الملاحظ 

مهمة انجاز مؤسسات التعليم  أن إلىنظرا , انتها البلديات بانجاز المدارس و صي لإلزام

 أنو اعتبار , الخريطة المدرسية الوطنية  إطارالابتدائي تقع على عاتق ميزانية الدولة في 

  البلدية كونها الجهة إلىهذه المهمة  إسنادينبغي  أن أيضاو اعتبار ,  إجباريالتعليم الابتدائي 

الدولة هي التي  أنو الحال ,  التمدرست المواطنين في من غيرها لمعرفة حاجيا أكثرالمؤهلة 

تغطي التكاليف التي تتطلبها عملية الانجاز و الصيانة وكذا تسيير المطاعم و النقل المدرسي 

 3. بها في حدود ما تتوفر عليه من إمكانياتبخلاف باقي المهام الموكلة للبلدية و التي يمكنها 
 

طبقا للمقاييس و المتطلبات الوطنية  الأساسيسات التعليم وبهذا تقوم البلدية بانجاز مؤس

كما تعمل على توفير , وتقوم زيادة على ذلك بصيانة هذه المؤسسات , ريطة المدرسية وفقا للخ

                                                
 29ص 2011الجزائر , دار الھدى عین ملیلة ,شرح قانون البلدیة , علاء الدین عشي  1
 الأول العدد ، الأمة مجلس ، البرلماني الفكر مجلة " المحلیة للإدارة الجدید القانون لمشروع السیاسیة الأسس " قابلیة ولد دحو 2

 88ص,2003 ردیسمب
  التقریر التمھیدي مرجع سابق 3
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و العمل على تشجيع و ترقية النشاطات التعليمية و , النقل المدرسي في المناطق المعزولة 

  1.المتاحة  الإجراءاتالمدرسية بكل 

المعوزة و تنظيم التكفل  أوالهشة  أوويحق للمجلس حصر الفئات الاجتماعية المحرومة 

العمومية و الوطنية المقررة في مجال التضامن و الحماية الاجتماعية  السياسات إطاربها في 

  2.الميادينصيانة المساجد و المدارس القرآنية وتشجيع ترقية الحركة الجمعوية في مختلف  وكذا

  

  في مجال النظافة وحفظ الصحة و الطرقات في البلدية     :الرابع الفرع

  : بمساهمة المصالح التقنية للدولة على تسهر البلدية

  ,توزيع الماء الصالح للشرب  -

  3 ,صرف المياه المستعملة و معالجتها -

  ,جمع النفايات الصلبة و نقلها و معالجتها -

  , ةالمتنقل الأمراض نواقلمكافحة  -

  ,والمؤسسات المستقبلة للجمهور  الأماكنو  الأغذيةعلى صحة  فاظالح

  ,صيانة طرقات البلدية  -

  .المرور التابعة لشبكة طرقاتها  إشاراتوكذلك  -

مختلف  إنشاءالمجالس الشعبية البلدية لا تتمتع بحرية مطلقة في  أن إلى الإشارةيجب  و

بعض المرافق العمومية التي ينص  بإنشاءة من جهة ملزم أنهاالمرافق العمومية المحلية حيث 

ومن جهة ,  الأسواق, للشرب  ةالصالحالمياه , عليها القانون البلدية مثل القمامات المنزلية 

لا  فإنهاالمرافق و الميزانيات و الحسابات  بإنشاءفان مداولات المجلس فيها ما يتعلق  أخرى

   4.الوصية السلطاتبعد الحصول على المصادقة من  إلاتنفذ 

  

                                                
 30مرجع سابق ص, ین عشي علاء الد 1
 .مرجع سابق, 10_11 نمن القانو 122المادة   2
 .125ص,2010,الجزائر , عین ملیلة,دار الھدى '' التنظیم الإداري''مدخل القانون الإداري , علاء الدین عشي  3
  .125ص, المرجع السابق,علاء الدين عشي  4
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  الفصل الثاني

 صور الرقابة على المنتخبين

  

 الشروط على المحلية للجماعات المنظمة والقوانين الدساتير كافة في الجزائري المشرع أكد

 منتخبة مجالس بواسطة شؤونهم وتسيير المواطنين مصالح تمثيل ةديمقراطي لضمان الضرورية

 .المحلي ىالمستو على ممثليه اختيار في وحقه الشعب سيادة عن تعبر

 وجود فكرة تنفي لا المحلية المجالس لأعضاء استقلالية من تمنحه بما الانتخاب آلية أن إلا

 منذ المحلية بالجماعات المتعلقة القوانين جميع عليه أكدت الذي و,الوصائية  للرقابة نظام

 المتميز رنسيالف بالنموذج الكبير التأثر واضح وبشكل فيها يظهر أين ,هذا يومنا إلى الاستقلال

 أو عضو أي إقالة على تعمل أن الوصاية لسلطة يمكن إذ الأعضاء على الممارسة الرقابة بشدة

 تشمل جماعية عقوبة صورة في حله سلطة القانون يمنحها كما المجلس من تقصيه أن أو توقيفه

 رقابة تلآليا الجزائري المشرع تفعيل مدى في البحث ضرورة يبرر الذي الأمر الأعضاء، جميع

 انعكاس ومدى القانونية استقرار مراكزهم على المنتخبة وأثرها  المجالس أعضاء على الوصاية

  .التنمية المحلية مستوى على ذلك

 على الولاية بالرقابةقورنت إذ وما  وصعوبة،ثر إشكالية إن الرقابة على البلدية هي أك

  .خبن الجهاز المسير داخل البلدية هو جهاز منتوذلك بسبب أ

فعلى رأس الولاية مثلا نجد الوالي و هو شخص معين بموجب مرسوم رئاسي و إلى 

  .ويسهل الرقابة على هؤلاء, جانبه المسئولين التنفسيين

الأعضاء يتم  ونوابه وسائرأما على مستوى البلدية فلأمر مختلف حيث نجذ أن الرئيس 

  .مما يصعب من ممارسة الرقابة الانتخاب،اختيارهم بطريقة 

ولا يتنافى ذلك مع تمتعها , و رغم هذه الصعوبة إلا أن البلدية كالولاية تخضع للرقابة

  .وذلك من خلال المباحث التالية. بالشخصية المعنوية

  .الرقابة على أعضاء المجلس الشعبي البلدي : المبحث الأول

  .الرقابة على أعمال المجلس الشعبي البلدي :المبحث الثاني

  .الرقابة على المجلس الشعبي البلدي كهيئة :المبحث الثالث
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  المبحث الأول

  الرقابة على أعضاء المجلس الشعبي البلدي

  

إن هذا النوع من الرقابة يثير من حيث الأصل إشكالات على المستوى العملي خاصة إذا 

منتخبين يعني إعفاء فئة ال غير إن هذا لا. أخذنا بعين الاعتبار استقلالية المجلس البلدي المنتخب

بل أن هؤلاء كأشخاص يخضعون لأنواع من الرقابة حددها القانون , وعدم خضوعهم للرقابة 

  .كما تخضع أعمالهم وتخضع هيئاتهم أيضا

وان عدم الاعتراف بهذه الرقابة تحت حجة الاستقلالية أمر من شانه أن يبعدنا أكثر عن 

دية للرقابة ليصدم وفكرة تمتعها ومن المفيد التذكير أن خضوع البل,  ةالنظام اللامركزي

فالرقابة هي صمام الأمان و بواسطتها يحفظ مبدأ المشروعية ويضمن , بالشخصية المعنوية 

  . 1 سلامة أعمال المجلس البلدي

 

  المطلب الأول

  آليات الرقابة الفردية 

  تقتضي ممارسة الوظيفة الانتخابية لأعضاء المجلس الشعبي البلدي  ضرورة الحفاظ

من جهة   حسن سيرها  و المواظبة على  من جهة  الذي يمثلونه  ى مصداقية المجلسعل

صورة الناخب في نظر   يشوه  أن من شانه  كل ما  أخرى اخذين في عين الاعتبار تجنب

ولضمان ذلك اخضع المشرع , المجتمع لأنه المرآة العاكسة لتطلعات المواطنين و أمالهم 

تحديدها في النظام   تم  عن طريق آليات قانونيةالجهات الوصية  الأعضاء المنتخبين لرقابة

تختلف من  حيث أسباب  تفعيلها و إجراءات  أعمالها و التي ,  بالبلدية  القانوني المتعلق

  .2اخترعها المشرع 

      

  

                                                
 .184,ص,2012الجزائر , الثانیة الطبعة, و التوزیع جسور للنشر,شرح قانون البلدیة , عمار بوضیاف 1
  .101ص,دار العلوم و النشر والتوزیع  الجزائر,لإدارة المحلیة الجزائریةمحمد الصغیر بعلي قانون ا 2
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  الإقالة :الفرع الأول 

ثل في حصول فانه أشار إلى سببها و المتم, لم يشير إليها سراحهحتى وان كان المشرع 

مانع قانوني حيث يمكن للوصاية في هذه الحالة إقالة أي عضو تبين مثلا بعد انتخابه انه غير 

من قانون البلدية  45ولقد نصت المادة . قابل للانتخاب قانونا أو تعتريه حالة من التنافي

دون عذر كل عضو منتخب تغيب ب, يعتبر مستقلا تلقائيا من المجلس الشعبي البلدي'' : 10_11

  .دورات عادية خلال نفس السنة) 3(مقبول لأكثر من ثلاث

  

 سفي حالة تخلف المنتخب عن حضور جلسة السماع رغم صحة التبليغ يعتبر قرارا لمجل

  .1حضوريا 

ويحضر الوالي , الغياب من طرف المجلس الشعبي البلدي بعد سماع المنتخب المعني يعلن

  .بذلك

 

  )وقيفالت( فقاالإي: الثانيالفرع 

يوقف بقرار من الوالي كل منتخب تعرض :"  2011من قانون البلدية  43نصت المادة 

كان  أولأسباب مخلة بالشرف  أو, جنحة لها صلة بالمال العام أولمتابعة قضائية بسبب جناية 

 إلى, لا تمكنه من الاستمرار في ممارسة عهدته الانتخابية بصفة صحيحة , محل تدابير قضائية

  .2 دور حكم نهائي من الجهة القضائية المختصةغاية ص

تلقائيا و فوريا ممارسة مهامه  بيستأنف المنتخ, في حالة صدور حكم نهائي بالبراءة

  .الانتخابية

المتابعة الجزائية و التي  أو تجديد العضوية  أوسبب الإيقاف   أن  هذا النص نستنتج  من

حة لها أصل بالمال العام كان يتعلق الأمر جن أوحدد المشرع وصفها كونها تتعلق بجناية 

 .بجريمة اختلاس أموال عمومية 

                                                
 .مرجع سابق , 10_11من قانون البلدیة  45المادة  1
  .  مرجع السابق ,10_11لدیةمن قانون الب 43-45المواد  2
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تتعلق    في مؤسسة عمومية او إدارة عامة او لأسباب كون المنتخب مثلا مسيرا  

فهنا .بالشرف او كان المنتخب عرضة لتدابير قضائية كان تعرض لإجراء الحبس المؤقت 

 .ولو بعنوان حبس مؤقت , اخل المؤسسة العقابية لايتصور تمتعه بالصفة الانتخابية وهو د

فان تحققت هذه الأخيرة . ويظل التوقيف مستمرا الى غاية صدور حكم نهائي بالبراءة  

 ومن الطبيعي أن يسلم , فمن حق المنتخب التحاق فورا بالمجلس البلدي و ممارسة مهامه

  للوضع  إثبات  إجراء إداري و وثيقةيثبت براءته ك  لرئيس المجلس البلدي القرار النهائي الذي

  . 1 الجديد

المعدلة انه لم يرد فيها عبارة قرار  11/10من قانون  43ونسجل على النص المادة 

ولقد أحسن المشرع صنعا في هذه المادة عندما .  90/08من قانون  43مسبب كمثيلتها المادة 

ذلك , ر عميق على المستوى القانوني اشترط تسبين القرار من جانب الوالي لهذه الضمانة من اث

المعني ذاته  أوأعضاء المجلس  أوالجهة القضائية المختصة  أوأن التسبيب يمكن الجهة الإدارية 

  . 2 من معرفة الأسباب التي من اجلها اصدر الوالي قرار إيقاف عضو معين

  

كان   إذا  أشهر بثلاثة  قد تم تحديد مدة التوقيف بشهر إذا كان القرار من الوالي و و

استشارة المجلس البلدي على خلاف قانون البلدية  إلىالقرار من وزير الداخلية ولم يشر إطلاقا 

  .غاية صدور الحكم القضائي  إلىيجعل المدة مستمرة   الذي 90/08

في اتخاذ  ةنص على استشارة المجلس الشعبي البلدي بالرغم من عدم الزاميتها القانوني و

  .الوالي   قبل  من  القرار

  

يجب أن يكون الغرض من قرار التوقيف هو الحفاظ على نزاهة ومصداقية التمثيل 

حزبية فانه يكون معيبا  أوتحقيق أغراض سياسية  أوانتقام  إلىالشعبي أما إذا كان يهدف 

 .3بالانحراف بالسلطة مما يجعله باطلا 

                                                
 . 283ص ,مرجع سابق , عمار بوظیاف 1
 .92ص,2005بسكرة , جامعة محمد خیضر, رسالة ماجستیر,في الجزائر اثر التعددیة الحزبیة على البلدیة, لعبادي إسماعیل  2
 .97ص,2004,عنابھ,دار العلوم والنشور التوزیع ,قانون الإدارة المحلیة ,محمد صغیر بعلي  3
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  الإقصاء: الثالثالفرع 

كل من عضو مجلس , يقصي بقوة القانون من المجلس:" يةمن قانون البلد 44وفقا للمادة 

  أعلاه    43شعبي بلدي كان محل إدانة جزائية نهائية للأسباب المذكورة في المادة 

  . 1يثبت الوالي هذا الإقصاء بموجب قرار

يعود السبب الوحيد للإقصاء على إدانة جزائية يتعرض لها المنتخب البلدي طبقا لقانون 

 .جزائيةالإجراءات ال

كما انه لاختلف محل الإقصاء عن . الوالي كجهة وصاية إلىو بالتالي يعود الاختصاص 

محل موضوع الإقالة لتمثل الأثر المباشر و الحال المترتب عنهما وهو فقدان وزوال صفة 

كما يترتب عن الإقصاء استخلاف العضو المقصى بالترشح , العضوية بصورة دائمة ونهائية 

 .منها   فس القائمة مباشرة بعد المنتخب الأخيرالوارد في ن

ويستلزم قبل صدور القرار تحريك المجلس و إعلانه في جلسة مغلقة عن هذا الإقصاء 

  .وهو إجراء وجوبي يجب على الوالي احترامه قبل إصدار القرار

 .  2 فالغاية لإسقاط عضوية العضو المدان مراعاة مصداقية المجلس

وقد تم تحديد , د وتكملة لعملية الإيقاف في حالة تأكيد الاتهام و الإدانةويعد الإقصاء امتدا

فان  24_67صلاحية الوالي في ملاحظة هذا الإجراء وتجسيده قانونا بقرار على خلاف الأمر 

 .العزل يكون للسلطة الوصاية و بموجب مرسوم

  

من قانون  33 لم تعدل في المادة 10_11من قانون  44نرى أن الإقصاء في المادة  و

نهائيا  يقصى بقوة القانون, يقصي نهائيا من المجلس لإلا من حيث المعني بالاستبدا 08_90

 .لاستقامة المعني

  نفس النتيجة المتمثلة  إلى  فإنهما يؤديان, من الإقالة و الإقصاء   إذا أمعنا النظر في كل

حيث أن   ما يختلفان منإنه  غير, في إسقاط كلي و نهائي لعضوية المنتخب في المجلس

                                                
 .مرجع سابق, 10_11من قانون البلدیة  44المادة   1
  .98ص, مرجع سابق, محمد صغیر بعلي 2
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  في  العضو  بقاء  دون  يحول  مما  جزائية  عقوبة  بقرار  وعقابي  تأديبي   الإقصاء إجراء

 . 1 المجلس

  البلدية  قانون  من  33بالربط مع المادة  و  المشرع  اوجب  من الناحية الإجرائية فقد

يعلن هذا الإقصاء ولم يشر  نجدها قد أشارت صراحة أن المجلس البلدي هو من 1990لسنة 

  .النص الجديد لذلك

  

  المبحث الثاني

  الرقابة على أعمال المجلس الشعبي البلدي

  

بحيث  تمس جوانب , في إعماله  البلدي بصلاحيات واسعة   الشعبي يتمتع المجلس 

كثيرة من شؤون البلدية كتقسيم إداري و جغرافي ولها في سبيل ممارسة أعمال إجراء مداولات 

مواده   في  10_11قد فرض قانون البلدية  و, من قبل أعضاء المجلس  ةقانونية تتخذ بالأغلبي

  قابلة   كاملة و  تصبح  حتى  المداولات العديد من القيود على هذه  61 إلى  53من 

فالمجلس الشعبي البلدي هو محور البلدية والساهر الأول على حسن سير الشؤون .  2للتوجيه

وقد جاءت هذه ,قد وسع المشرع في القانون الجديد نوع ما من اختصاصاته و,المحلية 

    3الاختصاصات وطلقة وعامة 

الإدارية  ةهو تحرير المجلس البلدي من قيود البيروقراطي نر في هذا القانوواللافت للنظ

ادقة وتحديد المداولات الخاضعة لمص, بتقرير مبدأ نفاذ المداولات و القرارات بمجرد صدورها 

 .الوالي 

 
  

  
  

                                                
 .101ص,بقمرجع سا, محمد صغیر بعلي  1
 .55ص , مرجع سابق,شي علاء الدین ع 2
  .78ص,2010,عین ملیلة,دار الھدى للنشر والتوزیع,البلدیة في التشریع الجزائري,بوعمران عادل 3
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  المطلب الأول

  التصديق     
  

هو العمل القانوني الصادر عن السلطة الوصاية و الذي تقرر بمقتضاه أن القرار  و

  يجوز  لا  انه المصلحة العامة و  مع  ضيتعار  لا و  القانون  يخالف  البلدية لا  ادر منالص

 .1التنفيذ 

وبالتالي فالتصديق إجراء قانوني لا يحق , لبلديةوهو بذلك إقرار للعمل الذي قامت به ا

أي أن التصديق يعطي , وهو في ذات الوقت سابق على تنفيذ العمل, للعمل الذي قامت به البلدية

  .للعمل صلاحية التنفيذ

والذي , وعليه فان التصديق هو ذلك القرار الإداري الذي يصدر عن سلطة الوصاية 

ة مفاعليه القانونية لانطباقه على القانون واتفاقه مع المصلحة يعطي القرار الصادر عن البلدي

كما تراقب , وتراقب السلطة الوصية شرعية القرار المعروض عليها أي خرق للقانون , العامة 

  .  2 ملائمة أي عدم تعارضه مع المصالح العامة وتوافقه مع الظروف التي اتخذ فيها

  :يأخذ التصديق شكلين هما

  

  المصادقة الضمنية  :لالفرع الأو

يوما من تاريخ إيداعها ) 21(الأصل لمداولات المجلس الشعبي هو التنفيذ بقوة القانون بعد 

  .لدى الولاية في ما عدى المداولات المستثنات قانونا 

يوم ) 21(وخلال هذه المدة أي .10_11من قانون البلدية  56وهذا ما قضت به المادة 

  .رقابة على المداولة يمارس الوالي سلطته في ال

إشكالات فيما خص المصطلحات المستعملة إذا  08_90من قانون  41ولقد أثارت المادة 

 أويوما يدلي الوالي برأيه ) 15(وخلال هذه الفترة كانت "....  :ورد في النص المذكور عبارة

  ....".قراره
                                                

 .169ص, 1973, مصر, دار الفكر العربي, الاتجاھات المعاصرة في نظم الإدارة المحلیة,عادل محمود حمدي  1
  .169, السابق المرجع, عادل محمود حمدي  2
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  .فما المقصود بالرأي وما المقصود بالقرار ؟

غير أننا نتصور أن , يقدم إجابة صريحة واضحة عن هذا التساؤل الحقيقة أن النص لم 

الرأي عبارة عن وجه نظر أولى يقدمها الوالي بصدد مداولة ويطلب قبل إصدار القرار من 

فان اقتنع أعضاء المجلس بذلك , أعضاء المجلس إعادة النظر في المداولة و التزام الشرعية 

  . 1 حسم الأمر

  .يصدر القرار الذي يعدم المداولة جزئيا او كليا و إلا يحق الوالي أن 

 . 2وقد حسن المشرع في القانون الجديد حين حذف عبارة الرأي و القرار

  

  المصادقة الصريحة : الفرع الثاني

بعد المصادقة عليها من  إلالاتنفذ " : 10_11من قانون البلدية  57 المادةنص حسب 

  :المداولات المتضمنة مايلي , الوالي 

  ,الميزانيات و الحسابات -

  ,قبول الهبات و الوصايا الأجنبية -

  ,اتفاقيات التوأمة -

  .3 التنازل عن الأملاك العقارية البلدية -

ونجد إن فحوى هذه المادة يخول للوالي وجوب اتخاذ قرار صريح بالمصادقة على  

  .ليها في هذه المادةالمداولات التي يتخذها المجلس الشعبي البلدي في الحالات المنصوص ع

رأيه في  ليبدي   على الوالي فرض قيد زمني  إلىقد ذهب المشرع الجزائري  و 

ويترتب على سكوته الضمني , يوم من تاريخ إيداعها ) 30(المعروضة عليه في اجل المداولة 

دية على وبمجرد حيازة البل, وذلك تفاديا لتعطيل المصالح المحلية للبلديات , نفاذ هذه المداولة 

  .  4للتنفيذ  قابلة  فإنها تكون  بالمداولة  ةالمصادقة المتعلق

                                                
 .286 ص, مرجع سابق, عمار بوضیاف 1
 .287.ص, المرجع السابق, عمار بوظیاف  2
 .مرجع سابق,  10_11من قانون البلدیة  57المادة  3
  .33ص, 2006الجزائر , عین ملیلة ‘ دار الھدى , والي الولایة في التنظیم الإداري الجزائري , علاء الدین عشي  4
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وهاتان الحالتان افترض فيهما المشرع صحة وسلامة المداولات وخلوهما من عيوب 

لذا . و واضح من حالات نص المادة أنها تحمل في موضوعها خطورة كبيرة. اللامشروعية 

فالميزانية مثلا أمر بالغ الخطورة و هو يتعلق .  ينبغي أن تخضع للمصادقة الصريحة للوالي

  .ومن جهة أخرى بالخزينة العامة, من جهة بمختلف اختصاصات البلدية

لذا وجب أن تدرس مداولات المجلس التي صادق على الميزانية من جميع الجوانب حيث 

و الوصايا من  والخطورة تمتد أيضا للمداولة المتضمنة قبول الهبات. يتم التدقيق في الأرقام

  .جهة أجنبية

من أي شبهة قد  خلوهاوهذا أمر يستوجب التحقيق في مصدر الهبة حتى يتم التأكد من 

وذات الأمر ينصرف بالنسبة لاتفاقيات التوأمة طالما هي الأخرى تضم . تتأثر من هذا الجانب 

  . 1 طرفا أجنبيا

لاتفاقية ويفحصها من كل فمن حق الوالي باعتباره ممثلا للسلطة أن يحقق في بنود ا

و الخطورة واضحة أيضا فيما خص , ذلك أبدا سلطة المجلس البلدي  سولا يم. الجوانب

فحفاظا على وعاء الملكية البلدية وجب إخضاع المداولة . التنازل عن الأملاك العقارية 

  .للمصادقة الصريحة للوالي 

د القانون الجديد قدم إضافات نج 1990من قانون البلدية لسنة  42وبالربط مع المادة 

وحالة اتفاقات التوأمة و حالة , نوعية لم تكن موجودة من قبل كحالة قبول الهبات و الوصايا

  .التنازل عن الأملاك العقارية 

مما  ,لقانون الجديد لم يشر لحالة احداث مصالح و مؤسسات عمومية بلدية اغير أن 

  . 2يطرح  إشكالية بخصوص هذه الحالة

  

  طلب الثانيالم

  )الإلغاء(البطلان

  .البلدية إذا اكتشف عدم مشروعيتها  تيتم إلغاء مداولات وقرارا

                                                
 08_90قانون البلدیة من 42المادة  1
  .288ص ,مرجع سابق , عمار بوضیاف  2
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إثارة قرار صادر  إنهاءبمقتضاه ) الوصاية(فالبطلان هو الإجراء الذي يمكن لجهة الرقابة 

عن المجلس الشعبي البلدي لأنه يخالف قاعدة قانونية على أن يستند قرار البطلان بالضرورة 

  .نسبي  أونص قانوني ويكون البطلان إما مطلق  لىإ

  

  البطلان المطلق  : الفرع الأول

تبطل بقوة القانون مداولات " 10_11من قانون البلدية  59حسب ما نصت عليه المادة 

  . 1المجلس الشعبي البلدي مما يعني أن المداولة تلد ميتة و لا اثر لها على الصعيد القانوني

   :البطلان وهي  إلىها معلنة عن الحالات التي تؤدي وجاءت المادة ذات

  

وهي حالة . المداولات المتخذة خرقا للدستور و غير المطابقة للقانون و التنظيمات  -1

و التي استعملت فيها العبارة التالية  08_90من القانون  44مماثلة لما نصت عليه المادة 

و للقوانين و   9, 3, 2رية ولا سيما المواد المداولات التي تكون مخالفة للإحكام الدستو"

  " . التنظيمات 

  .وحسن فعل المشرع من باب المحافظة على مشروعية أعمال المجالس المنتخبة

جاءت أكثر تحديدا عن مثليها في  1990من قانون  44ومن المفيد للإشارة أن المادة 

داولات المخالفة للقوانين و التنظيمات إذ لم يكتف المشرع بذكر عبارة الم, قانون البلدية الجديد 

وهي  9و3و2بل ذكر الأحكام الدستورية وخص بالتحديد المواد ,  10_11وما جاء في القانون 

المداولات التي تمس دين الدولة ولغتها الرسمية و المداولات التي ترسخ للممارسات الإقطاعية 

  .2و الجهوية و المحسوبية 

وهذه , قيم ثورة نوفمبر  أوأن تمس بالأخلاق الإسلامية  أو لأو أن تقيم علاقات الاستغلا

الضوابط في مجملها تشكل ثوابت وطنية لا يلزم المجلس الشعبي البلدي وحده بالتقيد بها بل 

  .مختلف الهيئات و المجالس

                                                
 .من قانون الإجراءات الإداریة والجزائیة 62المادة  1
  .291ص , 290ص ,المرجع السابق, عمار بوضیاف  2
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ولم يرد ذكر هذه الحالة في قانون . المداولات التي تمس برموز الدولة وشعاراتها  -2

  .رموز الدولة ليحفظسن فعل المشرع بهذه الإضافة وح.  1990

  

و هنا برز تشدد المشرع في استعمال اللغة . المداولات غير المحررة باللغة العربية   -3

بان يعقد  10_11من قانون  53المجلس البلدي بموجب المادة  ألزمالعربية فهو من جهة 

ثم عاد ورتب البطلان على المداولة التي , مداولته باللغة العربية وتحرر مداولته بذات اللغة

  . تحرر باللغة العربية

  .ولاشك أن قصد المشرع هي المحافظة على اللغة الرسمية للدولة

و أحسن المشرع صنعا حين الغي في النص الجديد المداولات التي تجري خارج 

  .1990من قانون  44الاجتماعات الشرعية للمجلس الشعبي البلدي موضوع المادة 

 44ورد في النص القديم و تحديدا المادة  و. بموجب قرار  59ويعلن البطلان طبقا للمادة 

  .قرار معللا صادر عن الوالي

و حسنا فعل المشرع حينما فرض التعليل حتى يقف أعضاء المجلس البلدي على الأسباب 

  .مداولتهمالتي من اجلها اعدم الوالي 

كما أن تعليل القرار يمكن الجهة , ت المذكورةو هذه الأسباب لن تخرج عن احد الحالا

  .القضائية المختصة من ممارسة رقابتها و يمكن الرأي العام من معرفة أسباب الإلغاء

بما  10_11من قانون  59ومن هنا فإننا نطالب إرساء لدولة القانون تعديل نص المادة 

ائد جمة بالنسبة للوالي مصدر القرار يلزم الوالي بتعليل قرار بطلان المداولة بما للتعليل من فو

  .  1السلطة القضائية  في  مرحلة المنازعة  أوالرأي العام  أوالمجلس الشعبي المعني  أو

و لا ربما اغفل النص عن التعديل كون أن المداولة الباطلة فيها مخالفة صريحة للدستور 

انه مع ذلك نعتقد انه كان أفضل لو القانون وتلد ميتة ساعة ميلادها وتنتج أثرا قانونيا غير  أو

  .  2المشرع الوالي بتعليل قرار البطلان ألزم

                                                
 291, 290, المرجع السابق, عمار بوضیاف  1
  .291ص , مرجع سابق, عمار بوضیاف 2
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  ببطلان المداولة بأية  هتصريحأنها لم تقيد الوالي عند  59ونلاحظ أن نص المادة 

  .آجال معينة كقاعدة عامة أومواعيد 

  

  

  البطلان النسبي  :الفرع الثاني

مداولات المجلس الشعبي البلدي قابلة للإبطال إذا من قانون البلدية تكون  60طبقا للمادة 

كل  أوبعض  أوكانت في موضوعها تمس مصلحة شخصية لرئيس المجلس الشعبي البلدي 

الدرجة الرابعة   إلىفروعهم  أوأصولهم  أوأزواجهم  أوأعضاء المجلس إما بأسمائهم الشخصية 

  . كان هؤلاء يمثلون وكلاء معينين  أو

  

خاصة و  08_90من قانون  45لمذكور جاء أكثر تفصيلا مقارنة بالمادة ويبدو أن النص ا

  .  1انه فصل بالنسبة لدرجة القرابة

  على  و الحكمة في إبطال هذا النوع من المداولات واضحة حتى يحافظ المشرع

  يلزمهم  المنتخبين و أن يبعد أعضائه عن كل شبهة و حتى  المجلس و مكانته وسط  مصداقية

  مصلحة  يحقق خاص و  بما هو إلاهو عام ويمس التنمية المحلية   ما  في  التداولب  فقط

  .ذاتية 

كل عضو بالمجلس  3الفقرة  60بموجب المادة  ألزمانه  10_11و الجديد في قانون 

الشعبي البلدي يكون في وضعية تعارض مصالح بان يصرح بذلك لرئيس المجلس الشعبي 

  . 2 البلدي

ن رئيس المجلس الشعبي البلدي في وضعية تعارض مصالح متعلقة به في حالة ما يكو

  .من المادة ذاتها 4يجب عليه إعلان ذلك للمجلس الشعبي البلدي وهذا حسب الفقرة 

و كان بقانون البلدية يحاول سد كل منافذ الفساد وإبعاد رؤساء البلديات و أعضاء المجالس 

  .الشعبية عن كل مواطن الشبهة
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من  2طبقا للفقرة . وتبطل المداولة المذكورة بموجب قرار معلل صادر عن والي الولاية 

  .تحصن  أوولم يشر النص بمدة معينة تبطل خلالها المداولة .  10_11من قانون  60المادة 

أوردت مدت شهر من إيداع  08_90من القانون  45فالمادة , هذا خلاف للنص القديم و

  .لولايةمحضر المداولة لدى ا

فخلال هذه المدة يصدر الوالي قرار تبطلان المعلل و لم يشر النص الجديد وكان عليه  

من وجهة نظرنا الإشارة لذلك حتى لا تصبح المداولة كل وقت و خلال مدة مفتوحة مهددة 

  .بالبطلان

و لعل المشرع فتح المدة ولم يقيد الوالي بمجال زمني من باب محاربة الفساد من جميع 

  .1لجوانب وبكل الوسائل القانونيةا

  

  الطعن القضائي  :الفرع الثالث

البلدي عن طريق رئيسه أن يطعن لدى الجهة القضائية المختصة يجوز للمجلس الشعبي 

أي أمام المحكمة الإدارية في كل قرار صادر عن الوالي موضوعه إبطال مداولة او أن يرفض 

  .المصادقة عليها 

المنتخبة و   الفئة  بين  الاصطدام فإذا حدث   ب المشرعهذا حل منصف من جان و

على هيئة  النزاع   يعرض أن  وجب ,  للشرعية  وراع  للدولة  ممثلا  باعتباره  الوالي

 2الإداري محايدة هي السلطة القضائية ممثلة في القضاء 

لرئيس إضافة جديدة تتعلق بالنظام فأجازت  10_11من القانون  61ولقد قدمت المادة 

رئيسيا  أوولم تحدد طبيعة التظلم كونه ولائيا . أن يرفع دعوى  أوالمجلس أن يقدم تظلما إداريا 

  . وطالما تم إطلاق النص فالمنطلق يفسر على إطلاقه . 

أن له منافع عدة ويكفي الإشارة انه  إلاوما من شك أن التظلم وان كان إجراءا إداريا 

كما انه قد يحسم النزاع بين المجلس البلدي و , حية المالية إجراء سريع و غير مكلف من النا
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الوالي المعني في اجل قصير خلافا للمنازعة القضائية التي يستغرق الفصل فيها أمام المحكمة 

  .فضلا عن زمن الاستئناف أمام مجلس الدولة . الإدارية زمنا طويلا 

  

ان أمام وزارة الداخلية فان له فوائد لذا أحسن النص الجديد أمام الوالي مصدر القرار أم ك

النزاع يجنبنا الدعوى القضائية و النزاع   في  عدة أهمها إمكانية الوصول لحل توفيقي فاصل

  .1 الطويل أمام الهيئات القضائية المختصة

الجهة المختصة بالفصل في النزاعات الإدارية والتي تكون الولاية طرفا فيها  فان

 02_98القانون   ا بموجب هي المحاكم الإدارية التي تم استحداثه باعتبارها مدعى عليها

  .2011كبير منها سنة   تم تنصيب عدد و, 1998  وماي 30المؤرخ في 

المتضمن  2008فبراير  27المؤرخ في  09_08من القانون  800لقد أكدت المادة  و

في المنازعات التي  قانون الإجراءات المدنية و الإدارية اختصاص القضاء الإداري للفصل

 .   2 إطراف المنازعات  للمعيار العضوي و طبيعة  فيها تكريسا  طرفا  تكون الولاية

  

  

  المبحث الثالث

  الرقابة على المجلس الشعبي البلدي كهيئة

  

لم يعد القانون البلدي يسمح بإمكانية إيقاف المجلس لمدة شهر كما كان في السابق المادة 

حيث يقتصر الوضع  الآن على حله أي القضاء على المجلس . 24_67من الأمر رقم  112

  .مهامه بإزالته قانونا مع بقاء الشخصية المعنوية للبلدية قائمة  إنهاءالشعبي البلدي و 

  

  المطلب الأول

  رقابة حل المجلس
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قانونيا و يمثل في حله و تجريده أعضائه من  إنهاءحيات المجلس البلدي  إنهاءو تكون 

من قانون البلدية الجديد يحل المجلس البلدة في  46وطبقا للمادة . لتي يحملونها قانونا الصفة ا

  . 1حالات حصرها القانون

 

  أسباب الحل  :الأولالفرع 

تحديد وحصر الحالات التي يحل بسببها المجلس  إلى 46عمد قانون البلدية في المادة 

  : الشعبي البلدي وهي

 

 :خرق أحكام الدستور -أولا 

وهذا الوضع جد عادي فلا يتصور اتخاذ موقف السكوت وعدم التحرك في حال خرق 

  .بما يتمتع به من رفعة و حجية و درجة إلزام, المجلس الشعبي البلدي للتشريع الأساسي

للان النص الدستوري واجب الاحترام من . فجزاء مخالفة النص الدستوري هو الحل 

وواجب الاحترام من جانب كل , التنفيذية و القضائية  جانب كل مؤسسات الدولة التشريعية و

 .2المجالس المنتخبة الوطنية و المحلية و المجلس البلدي وكذلك الولائي 

  .من قانون البلدية تعد باطلة بقوة القانون كما رأينا 59كما أن المداولة طبقا للمادة 

  

  :إلغاء انتخابات أعضاء المجلس البلدي–ثانيا 

عي فإلغاء الانتخابات يدل دلالة قاطعة أن هناك مخالفة كبيرة و جسيمة وهذا وضع طبي

لنصوص قانون الانتخابات بما أدى بالسلطة القضائية الفاصلة في النزاع لإصدار قرار إلغاء 

  .الانتخابات 

وما يبني على باطل فهو باطل إذ وجب التصريح بحل المجلس البلدي جراء إلغاء 

  . الانتخابات
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 :ي حالة الاستقالة الجماعية ف - ثالثا

وهنا يمكننا أن نتصور أن يبادر جميع أعضاء المجلس أيا كانت تياراتهم السياسية و 

, تقديم طلب يفصحون فيه عن رغبتهم في التخلي عن عضوية المجلس  إلىانتماءاتهم الحزبية 

هل عبارة عن طلب مع للإشارة أن النص لم يحدد لأي جهة تقدم الاستقالة الجماعية ومشاكلها و

وهي نفس الحالة المنصوص عليها في . واحد كل عضو يحرر طلب استقالته بصفة فردية 

  .08_90من القانون  34المادة 

  

 أوعندما يكون الإعفاء على المجلس مصدرا لاختلالات خطيرة في التسيير  –رابعا 

  :تمس بمصالح المواطنين و طمأنينتهم 

  لا  للمنطقة  ت حل المجلس لأنه صار مصدر ضررطبيعية من حالا  حالة  هذه و

  .1 المنطقة  في  اختلال  يشكل  بات  البلدي  المجلس  أن  إذ  .مصدر نفع لذا وجب حله

وجدير بالإشارة أن , و هو ما أدى إلى المساس بمصالح المواطنين و الطمأنينة العامة 

 08_90المتمم للقانون  2005 يوليو 18المؤرخ في  03_05هذه الحالة ظهرت بموجب الأمر 

 50منه و هذا ما نشر في الجريدة الرسمية عدد  34المتعلق بالبلدية حيث مست الإضافة المادة 

  . 1990لسنة 

  

عندما يصبح عدد المنتخبين اقل من نصف عدد الأعضاء وبعد تطبيق أحكام  –خامسا 

  :الاستخلاف

س الشعبي البلدي في عقد جلساته و حالة طبيعية فلا يتصور أن يستمر المجلهي أيضا  و

كما انه قد فقد الادات القانونية التي بموجبها سيفصل في ما . وقد فقد نصف أعضائه, دوراته

  .عرض عليه 

بعد اللجوء للقوائم الاحتياطية و بحسب العارض الذي يصيب العضو  إلاذلك  نولا يكو

إعداد تقريره و يحيله  إلىانع بادر الوالي فإذا تحقق هذا الم) استقالة, إقصاء , وفاة ( الممارس 

  . الحل مرسوم مجلس الوزراء لإصدار إلىوالذي بدوره يعد تقريره ويحيله , وزير الداخلية  إلى
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  . 08_90من القانون  34وهذه الحالة قررت سابقا بموجب المادة 

  

حول في حالة وجود اختلاف خطير بين أعضاء المجلس الشعبي البلدي الذي ي -سادسا

  :دون السير العادي

فلا نتصور أن تتخذ , المجلس الشعبي البلدي أمر طبيعي عضاء إن الاختلاف بين أ

غير أن الاختلاف إذا بلغ درجة . رؤيتهم السياسية في كافة المسائل التي تعرض على المجلس 

 مصلحة عرقلة السير الحسن لهيئات البلدية فتعطلت مثلا إلىالخطورة و الجسمانية بحيث يؤدي 

 .1من مصالحها 

تعين في مثل هذه الحالات حل المجلس لان القول بخلاف ذلك يعني تعطيل مصالح البلدية 

  .وهو ما سينعكس سلبا على المواطنين

وتمت الإشارة لهذه الحالة في المادة , هذه الحالة ضمن حالات الحل 46لذا أفردت المادة 

  .08_90من القانون  34

  

 :م بلديات لبعضها أو تجزئتهافي حالة ض –سابعا 

وهذا . نجد هذه الحالة وردت فقط في قانون البلدية و لا نجد لها مثيلا في قانون الولاية و

 إلىفلأسباب موضوعية قد يعمد المشرع , أمر طبيعي لأن عدد البلديات غير ثابت و مستقر 

و هو ما يعني  حل أخرى  إلىومنه قد تضم بلدية . الإنقاص منها  أورفع عدد البلديات 

فلا يتصور أن تدار شؤون البلدية في حالة الضم بمجلس بلدية دون أخرى من , المجلسين معا 

  .البلديتين المعنيتين بالضم 

إذا لا مفر في مثل هذه الحالات من , و لا يتصور أيضا أن تدار البلدية الجديدة بمجلسين

  .اللجوء للحل و انتخاب مجلس بلدي جديد

  .  08_90من القانون  34أيضا على هذه الحالة في المادة وتم النص 

 

  :في حالة حدوث ظروف استثنائية تحول دون تنصيب المجلس المنتخب  –ثامنا 
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غير أننا نسجل عليها الإطلاق في . وهي حالة جديدة أضيفت في القانون الجديد للبلدية

ول دون تنصيب المجلس فالمشرع أورد عبارة ظروف استثنائية تح, استعمال المصطلحات

  . 1 البلدي وهي الحالة الموجبة للحل دون ضبط و تحديد

  

 أداة الحل : الفرع الثاني

من قانون البلدية يتم حل المجلس الشعبي البلدي بموجب  35عام وتطبيقا للمادة  كأصل

   . 2مرسوم رئاسي يتخذ بناء على تقرير من وزير الداخلية

مراسيم الحديثة التي تم بموجبها حل مجالس بلدية و وما يؤكد صحة طرحنا هو تلك ال

التي جاءت في شكل رئاسي بدل أن تأخذ الطبيعة التنفيذية كسابقتها وهو ما يفسر عودة السلطة 

  .  3العمل بالبعد الحقيقي للنص إلىالتنفيذية 

بحكم  44_92و بموجب المرسوم الرئاسي , غير أن وضع حالة الطوارئ مكن الحكومة 

 63_95الغير عادي آنذاك من حل مجالس بلدية منتخبة بموجب المرسوم التنفيذي رقم  الوضع

 .1995جويلية  22المؤرخ في 

و لقد أحسن المشرع في قانون البلدية الجديد حينما عدد على سبيل الحصر حالات الحل 

 . حتى لا يترك أي مجال للاجتهاد و التفسير الواسع للنص

فرض إصدار مرسوم رئاسي وهذا بالنظر لخطورة وما يترتب  ثم انه أحسن أيضا حينما 

  .عن الحل 

مرسوم الحل انجر عن ذلك تعيين متصرف و مساعدين عند   صدور  و إذا ما تم

الاقتضاء و توكل إليها مهمة تسيير شؤون البلدية وهذا بموجب قرار صادر عن الوالي خلال 

ذكورين بقوة القانون و بمجرد تنصيب المجلس وتنتهي مهام المسير الم. أيام التالية للحل 10

  .     4 البلدي الجديد
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  .لتنظيم وضبط هذه المسألة . 10_11من القانون  48وفقا للمادة 

و من الطبيعي القول أن سلطات المسيرين تقتصر على الأعمال الجارية وعلى القرارات 

  .  1 ة و حكايتهاالتحفظية المستعجلة و التي تكلف المحافظة على أملاك البلدي

غير أن . أشهر من تاريخ الحل 06وتجري انتخابات جديدة على مستوى المنطقة خلال 

منعت إجراء الانتخابات إذا تم الحل في السنة الأخيرة أي السنة  10_11من القانون  49المادة 

  .2 الخامسة

سيمكث مدة ولبرما كان هدف المشرع استقرار البلدية وعدم الانشغال بانتخابات مجلس 

  .لذا وجب انتظار انتهاء المدة للدخول في التجديد العم لكل المجالس الشعبية . سنة 

إذ جاء في المادة , إضافة جديدة بخصوص أحكام الحل وأثاره 10_11و لقد قدم القانون 

تقرير الوزير   بعد و بالبلدية   الانتخابات  تعيق إجراء  حالة ظروف استثنائية  في'' :51

  شؤون  لتسيير  الوالي متصرفا  يعين,  الوزراء  على مجلس لف بالداخلية و الذي يعرض المك

 .البلدية

السلطات المخولة بموجب التشريع و التنظيم للمجلس , يمارس التصرف تحت سلطة الوالي

  .وتنتهي مهام المتصرف بقوة القانون بمجرد تنصيب المجلس الجديد. الشعبي البلدي ورئيسه

وقد أحالت المادة . تخابات المجلس الشعبي البلدي بمجرد توفر الظروف المناسبة تنظم ان

  .3 الأمر للتنظيم لضبط هذه المسالة 49

   

  

  المطلب الثاني

  الحلول

  

او سلطة الاستبدال تعطي لسلطة الوصاية إمكانية التقرير بدلا عن إن سلطة الحلول 

تتخذه سلطة الوصاية من اخطر أنواع  ويعد هذا التدبير الذي, الشخص الخاضع للوصاية 
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الرقابة التي تمارسها و أشدها تأثير في  حرية واستقلال الأشخاص العامة اللامركزية خاصة 

  .البلدية

فالقاعدة العامة أن الهيئات اللامركزية تعمل ولا تتدخل الجهات الوصية الا لاحقا طبقا 

  .للإجراءات التي يحددها القانون

  

  عريف الحلول    ت :الفرع الأول 

المحددة قانونا محل الجهة المقصود به قيام السلطة الوصائية بمقتضى سلطتها الأساسية 

  .إهمال  أولعجز  أواللامركزية لتنفيذ بعض التزاماتها القانونية التي تقدم بها بقصد 

  

اختصاص نهائيا لأمر معين ويخشى من امتناع  يفقد قرر المشرع للشخص اللام ركز

تعريض المصلحة  إلىإهمالها في أدائه مما قد يؤدي  أوت اللامركزية عن أداء واجبها الهيئا

لذلك يسمح المشرع لجهة الوصاية أن تحل محله في اصدرا القرار نيابة عنه , العامة للخطر 

  .ولحسابه وهو ما يسمى بحق الحلول الذي يعتبر من اشد صور الرقابة 

  .      1ياللامركزنه من اعتداء على استقلال الشخص وما يتضم, ونظرا لخطورة هذا الحق 

  

 

 

 

فان المشرع يحيط استعمال حق الحلول بقيود وضمانات محددة بدقة مدى هذه العملية 

  .إذا نص عليها القانون صراحة  إلالاتتم , بوصف عملية استثنائية  أجرائهاوحالات 

  : توافر شرطان أساسيان  إذا إلاومن ثم فلا يجوز لسلطة الرقابة مباشرة الحلول 
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إن تكون الهيئة اللامركزية ملزمة بالتصرف قانونا بحيث يكون امتناعها عنه عملا :  أولا 

بمعنى أنها تكون قد رفضت القيام بالعمل الذي تلزم به قانونا او تكون قد أهملت , غير مشروع 

 .القيام به 

ة أي كانت حرة في اتخاذ القرار و إما إذا كان التصرف متروكا لتقدير الهيئة اللامركزي

اختار عدم التصرف فلا يكون لجهة الرقابة أن تلزمها بإصداره او تحل هي محلها في إصدار 

  . القرار 

 

الهيئة اللامركزية بضرورة التصرف وتنفيذ  ية بإنذارئأن تقوم السلطة الوصا :  ثانيا

  .التزاماتها القانونية قبل الحلول محلها في إجرائه 

ك أن الحل الذي لا يسبقه إنذار يؤدي الى سلب حق المبادأة الذي تتمتع به الهيئات ذل

مما يؤدي في النهاية الى المساس بما لهذه من الهيئات , اللامركزية في إصدار قراراتها بنفسها 

  .من استقلالية 

على ذلك وهو المر الذي يتعين معه القول بحتمية إجراء هذا الإنذار ولو لم ينص القانون  

  .صراحة

فان الإنذار السابق بضرورة تنفيذ الالتزام الذي فرضه القانون يجعل الهيئة المركزية أمام 

 .  1 أمر واضح وهو أن رفضها للقيام بعملها سيؤدي الى الحلول محلها في تأديته فإذا  تم

رتضت الرفض فعلا فان الهيئة اللامركزية تكون بذلك قد قبلت مقدما إجراء الحلول و ا

  .بالتالي المساس باستقلالها بإرادتها

  

الإلغاء وذلك نظرا لصدور القرار في  أوومن ثم تختلف رقابة الحلول عن رقابة التسبيق 

 أوحالة الحلول من جانب سلطة الرقابة باسم الهيئة اللامركزية ولحسابها للقيام بواجب أهملته 

  .امتنعت عن أدائه رغم التزامها به قانونا 

                                                
  .117ص,المرجع السابق, صالح فؤاد 1
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فان المسؤولية التي تنشا عن الإضرار التي تلحق بالغير من أعمال سلطة الرقابة  ولذلك

في حالة الحلول تقع على عاتق الهيئة اللامركزية وذلك بالرغم من أن سبب هذه المسؤولية هو 

  .تصرفات جهة الرقابة  التي قامت بعملية الحلول 

  

 الأساس القانوني للحلول  :الفرع الثاني

لحلول التي يمارسها الوالي على المجلس الشعبي البلدي أساسها في التشريع نجد رقابة ا

من قانون البلدية عندما يمتنع  101وذلك عندما عالج المشرع مسالة الحلول في نص المادة 

  .رئيس المجلس الشعبي البلدي عن اتخاذ القرارات الموكلة له بمقتضى القوانين و التنظيمات

أن يقوم تلقائيا بهذا العمل مباشرة بعد انقضاء الآجال ,عذراه حيث يمكن للوالي بعد ا

  .  1بموجب الأعذار

 

وتجري سلطة الحلول باتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بالحفاظ على الأمن و النظافة و 

ولا سيما منها , تقوم السلطات البلدية بذلك  عندما لا, السكينة العمومية وديمومة المرفق العام 

  .عمليات الانتخابية و الخدمة الوطنية و الحالة المدنية التكفل بال

كما يتدخل الوالي في حالة حدوث اختلال بالمجلس الشعبي البلدي يحول دون التصويت 

فان الوالي يتضمن المصادقة عليها وتنفيذها وفق الشروط المحددة في المادة , على الميزانية

 . 2 من هذا القانون 186

حين تنصيب  إلى 46مجلس البلدي عندما يتم حله بمقتضى المادة ويحل الوالي محل ال

  .المجلس الجديد 

, التي يمكن للوالي أن يمارس سلطة الحلول  10_11هذه الحالات التي جاء بها قانون 

  .مثل انه  08_90ولكن توجد حالات أخرى من القانون 

في البلدية الواحدة بعد  يمكن للوالي أن يمارس هذا الحق باستثناء الحالات الاستعجالية

رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني وبقائه في  إلىفي الإنذار الموجه , انتهاء الأجل المحدد 

                                                
 .مرجع سابق , 10_11, من قانون البلدیة 101المادة  1
  .مرجع سابق , 10_11من قانون البلدیة  102المادة  2
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عندما يتعلق الأمر بتوازن الميزانية وأثناء التنفيذ المصحوب بعجز مما يجعلنا , مرحلة الإعداد 

فجميع وثائق الميزانية تخضع  ,سلطة رئاسية حقيقية  أوأمام أسلوب لعدم التركيز الإداري 

رفض بعض النفقات  أولتصديق سلطة الوصاية التي تستطيع تعديل تقدير الموارد وتخفيض 

  . الاختيارية 
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 الخاتمة:

 المحلية الجماعات مراقبة في المركزية السلطة طرف من المعتمدة الرقابة وسائل إن

 المعيار يعتبر إذ المحلي الاستقلال وهو اللامركزية عليه تقوم الذي الأساسي والمبدأ تتناقض

 من يمكنها الذي الايجابي بالمتوقع المحلية الجماعات تحضي أن خلاله من يمكن الذي الحقيقي

البلدية تمثل رقعة  أنمن  فالبرعم. المحلية التنمية بأعباء النهوض في أساسيا فاعلا تكون أن

هيئة فعالة في تنفيذ سياسة الدولة على المستوى  أنها إلا,الدولة  إقليمجغرافية صغيرة من 

ن تحمل في معناها مدلولا كبيرا لأنها تتحمل مسؤولية اللالاف من المواطني أنهاالمحلي كما 

م في كل و ممثلين لهم في جميع شؤونه,الذين وضعو كامل ثقتهم في هيئتها باعتبار نواب عنهم 

    .ميادين الحياة 
المتابعة الدقيقة  أن إلا, له العديد من الخصائص الايجابية  08_90قانون  أنوبالرغم من 

ها و معالجتها وهو النظر في إعادةلنصوص هذا القانون تظهر كثيرا من الاختلالات التي تتطلب 

و تقتضيها  أساسيةالمشرع  رآهاالذي ادخل بعض التعديلات التي  10_11قانون  إليهما سعى 

  .طبيعة المرحلة 

حق المبادرة  لإعطائهاالمنتخبة المجالس  أمامفسخ المجال  إلىومن هنا سعى المشرع 

 الإقليموتهيئة  إدارةفي  رأكثبما يسمح لها بالقيام بدور اكبر و بفعالية ,في مختلف المجالات 

على رفع المستوى المعيشي  و العمل,تحقيق التنمية المستدامة على المستوى المحلي  لأجل

حيث ضمن له الدستور حقه في المشاركة في تسيير حقه في المشاركة في تسيير , للمواطن 

  .شؤون بلدته و ترقيتها 

انه  إلا, و بالرغم مما جاء به القانون الجديد من التعديلات التي تمس جميع المجالات 

  مازالت تقف أمامه بعض العراقيل نذكر منها 

تراجع مستوى الداء و الانتظام داخل مؤسسات  إسهامفي  الإداريةضعف الفعالية _ 

  .المحلية  الإدارة

  .ي اختلال الكفاءة التنظيمية تختلف عملية التكيف مع البيئة التنظيمية ف_ 

  انعدام البرامج التكوينية و التاهيلية  _
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العلمية   و المؤهلات  الكفاءة ومبادئ, الإدارية الأميةالمحلية من مشكل  الإدارةمعانات _

 الأهدافو بالتالي تحقق , للبلدية  الإداريمع وضع برامج تكميلية و تعليمية تتماشى مع التنظيم 

  .وفي حدود الصلاحيات المخولة لها ,ا في نطاق اختصاصاتها منه المأمولة

 للنهوض  المؤهل  البشري  الإطار و  الكافية  المالية  الموارد  توفير  ضرورة _

  .المحلية بالتنمية

 راراتها ق اتخاذ من تتمكن بحيث المحلية المجالس أعمال على الوصائية الرقابة تخفیف _

  .كزيةالمر السلطة إلى اللجوء دون
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  الفصل الثاني

 صور الرقابة على المنتخبين

  

 الشروط على المحلية للجماعات المنظمة والقوانين الدساتير كافة في الجزائري المشرع أكد

 منتخبة مجالس بواسطة شؤونهم وتسيير المواطنين مصالح تمثيل ةديمقراطي لضمان الضرورية

 .المحلي ىالمستو على ممثليه اختيار في وحقه الشعب سيادة عن تعبر

 وجود فكرة تنفي لا المحلية المجالس لأعضاء استقلالية من تمنحه بما الانتخاب آلية أن إلا

 منذ المحلية بالجماعات المتعلقة القوانين جميع عليه أكدت الذي و,الوصائية  للرقابة نظام

 المتميز رنسيالف بالنموذج الكبير التأثر واضح وبشكل فيها يظهر أين ,هذا يومنا إلى الاستقلال

 أو عضو أي إقالة على تعمل أن الوصاية لسلطة يمكن إذ الأعضاء على الممارسة الرقابة بشدة

 تشمل جماعية عقوبة صورة في حله سلطة القانون يمنحها كما المجلس من تقصيه أن أو توقيفه

 رقابة تلآليا الجزائري المشرع تفعيل مدى في البحث ضرورة يبرر الذي الأمر الأعضاء، جميع

 انعكاس ومدى القانونية استقرار مراكزهم على المنتخبة وأثرها  المجالس أعضاء على الوصاية

  .التنمية المحلية مستوى على ذلك

 على الولاية بالرقابةقورنت إذ وما  وصعوبة،ثر إشكالية إن الرقابة على البلدية هي أك

  .خبن الجهاز المسير داخل البلدية هو جهاز منتوذلك بسبب أ

فعلى رأس الولاية مثلا نجد الوالي و هو شخص معين بموجب مرسوم رئاسي و إلى 

  .ويسهل الرقابة على هؤلاء, جانبه المسئولين التنفسيين

الأعضاء يتم  ونوابه وسائرأما على مستوى البلدية فلأمر مختلف حيث نجذ أن الرئيس 

  .مما يصعب من ممارسة الرقابة الانتخاب،اختيارهم بطريقة 

ولا يتنافى ذلك مع تمتعها , و رغم هذه الصعوبة إلا أن البلدية كالولاية تخضع للرقابة

  .وذلك من خلال المباحث التالية. بالشخصية المعنوية

  .الرقابة على أعضاء المجلس الشعبي البلدي : المبحث الأول

  .الرقابة على أعمال المجلس الشعبي البلدي :المبحث الثاني

  .الرقابة على المجلس الشعبي البلدي كهيئة :المبحث الثالث
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  المبحث الأول

  الرقابة على أعضاء المجلس الشعبي البلدي

  

إن هذا النوع من الرقابة يثير من حيث الأصل إشكالات على المستوى العملي خاصة إذا 

منتخبين يعني إعفاء فئة ال غير إن هذا لا. أخذنا بعين الاعتبار استقلالية المجلس البلدي المنتخب

بل أن هؤلاء كأشخاص يخضعون لأنواع من الرقابة حددها القانون , وعدم خضوعهم للرقابة 

  .كما تخضع أعمالهم وتخضع هيئاتهم أيضا

وان عدم الاعتراف بهذه الرقابة تحت حجة الاستقلالية أمر من شانه أن يبعدنا أكثر عن 

دية للرقابة ليصدم وفكرة تمتعها ومن المفيد التذكير أن خضوع البل,  ةالنظام اللامركزي

فالرقابة هي صمام الأمان و بواسطتها يحفظ مبدأ المشروعية ويضمن , بالشخصية المعنوية 

  . 1 سلامة أعمال المجلس البلدي

 

  المطلب الأول

  آليات الرقابة الفردية 

  تقتضي ممارسة الوظيفة الانتخابية لأعضاء المجلس الشعبي البلدي  ضرورة الحفاظ

من جهة   حسن سيرها  و المواظبة على  من جهة  الذي يمثلونه  ى مصداقية المجلسعل

صورة الناخب في نظر   يشوه  أن من شانه  كل ما  أخرى اخذين في عين الاعتبار تجنب

ولضمان ذلك اخضع المشرع , المجتمع لأنه المرآة العاكسة لتطلعات المواطنين و أمالهم 

تحديدها في النظام   تم  عن طريق آليات قانونيةالجهات الوصية  الأعضاء المنتخبين لرقابة

تختلف من  حيث أسباب  تفعيلها و إجراءات  أعمالها و التي ,  بالبلدية  القانوني المتعلق

  .2اخترعها المشرع 

      

  

                                                
 .184,ص,2012الجزائر , الثانیة الطبعة, و التوزیع جسور للنشر,شرح قانون البلدیة , عمار بوضیاف 1
  .101ص,دار العلوم و النشر والتوزیع  الجزائر,لإدارة المحلیة الجزائریةمحمد الصغیر بعلي قانون ا 2
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  الإقالة :الفرع الأول 

ثل في حصول فانه أشار إلى سببها و المتم, لم يشير إليها سراحهحتى وان كان المشرع 

مانع قانوني حيث يمكن للوصاية في هذه الحالة إقالة أي عضو تبين مثلا بعد انتخابه انه غير 

من قانون البلدية  45ولقد نصت المادة . قابل للانتخاب قانونا أو تعتريه حالة من التنافي

دون عذر كل عضو منتخب تغيب ب, يعتبر مستقلا تلقائيا من المجلس الشعبي البلدي'' : 10_11

  .دورات عادية خلال نفس السنة) 3(مقبول لأكثر من ثلاث

  

 سفي حالة تخلف المنتخب عن حضور جلسة السماع رغم صحة التبليغ يعتبر قرارا لمجل

  .1حضوريا 

ويحضر الوالي , الغياب من طرف المجلس الشعبي البلدي بعد سماع المنتخب المعني يعلن

  .بذلك

 

  )وقيفالت( فقاالإي: الثانيالفرع 

يوقف بقرار من الوالي كل منتخب تعرض :"  2011من قانون البلدية  43نصت المادة 

كان  أولأسباب مخلة بالشرف  أو, جنحة لها صلة بالمال العام أولمتابعة قضائية بسبب جناية 

 إلى, لا تمكنه من الاستمرار في ممارسة عهدته الانتخابية بصفة صحيحة , محل تدابير قضائية

  .2 دور حكم نهائي من الجهة القضائية المختصةغاية ص

تلقائيا و فوريا ممارسة مهامه  بيستأنف المنتخ, في حالة صدور حكم نهائي بالبراءة

  .الانتخابية

المتابعة الجزائية و التي  أو تجديد العضوية  أوسبب الإيقاف   أن  هذا النص نستنتج  من

حة لها أصل بالمال العام كان يتعلق الأمر جن أوحدد المشرع وصفها كونها تتعلق بجناية 

 .بجريمة اختلاس أموال عمومية 

                                                
 .مرجع سابق , 10_11من قانون البلدیة  45المادة  1
  .  مرجع السابق ,10_11لدیةمن قانون الب 43-45المواد  2
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تتعلق    في مؤسسة عمومية او إدارة عامة او لأسباب كون المنتخب مثلا مسيرا  

فهنا .بالشرف او كان المنتخب عرضة لتدابير قضائية كان تعرض لإجراء الحبس المؤقت 

 .ولو بعنوان حبس مؤقت , اخل المؤسسة العقابية لايتصور تمتعه بالصفة الانتخابية وهو د

فان تحققت هذه الأخيرة . ويظل التوقيف مستمرا الى غاية صدور حكم نهائي بالبراءة  

 ومن الطبيعي أن يسلم , فمن حق المنتخب التحاق فورا بالمجلس البلدي و ممارسة مهامه

  للوضع  إثبات  إجراء إداري و وثيقةيثبت براءته ك  لرئيس المجلس البلدي القرار النهائي الذي

  . 1 الجديد

المعدلة انه لم يرد فيها عبارة قرار  11/10من قانون  43ونسجل على النص المادة 

ولقد أحسن المشرع صنعا في هذه المادة عندما .  90/08من قانون  43مسبب كمثيلتها المادة 

ذلك , ر عميق على المستوى القانوني اشترط تسبين القرار من جانب الوالي لهذه الضمانة من اث

المعني ذاته  أوأعضاء المجلس  أوالجهة القضائية المختصة  أوأن التسبيب يمكن الجهة الإدارية 

  . 2 من معرفة الأسباب التي من اجلها اصدر الوالي قرار إيقاف عضو معين

  

كان   إذا  أشهر بثلاثة  قد تم تحديد مدة التوقيف بشهر إذا كان القرار من الوالي و و

استشارة المجلس البلدي على خلاف قانون البلدية  إلىالقرار من وزير الداخلية ولم يشر إطلاقا 

  .غاية صدور الحكم القضائي  إلىيجعل المدة مستمرة   الذي 90/08

في اتخاذ  ةنص على استشارة المجلس الشعبي البلدي بالرغم من عدم الزاميتها القانوني و

  .الوالي   قبل  من  القرار

  

يجب أن يكون الغرض من قرار التوقيف هو الحفاظ على نزاهة ومصداقية التمثيل 

حزبية فانه يكون معيبا  أوتحقيق أغراض سياسية  أوانتقام  إلىالشعبي أما إذا كان يهدف 

 .3بالانحراف بالسلطة مما يجعله باطلا 

                                                
 . 283ص ,مرجع سابق , عمار بوظیاف 1
 .92ص,2005بسكرة , جامعة محمد خیضر, رسالة ماجستیر,في الجزائر اثر التعددیة الحزبیة على البلدیة, لعبادي إسماعیل  2
 .97ص,2004,عنابھ,دار العلوم والنشور التوزیع ,قانون الإدارة المحلیة ,محمد صغیر بعلي  3
 
 

http://www.interieur.gov.dz/
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  الإقصاء: الثالثالفرع 

كل من عضو مجلس , يقصي بقوة القانون من المجلس:" يةمن قانون البلد 44وفقا للمادة 

  أعلاه    43شعبي بلدي كان محل إدانة جزائية نهائية للأسباب المذكورة في المادة 

  . 1يثبت الوالي هذا الإقصاء بموجب قرار

يعود السبب الوحيد للإقصاء على إدانة جزائية يتعرض لها المنتخب البلدي طبقا لقانون 

 .جزائيةالإجراءات ال

كما انه لاختلف محل الإقصاء عن . الوالي كجهة وصاية إلىو بالتالي يعود الاختصاص 

محل موضوع الإقالة لتمثل الأثر المباشر و الحال المترتب عنهما وهو فقدان وزوال صفة 

كما يترتب عن الإقصاء استخلاف العضو المقصى بالترشح , العضوية بصورة دائمة ونهائية 

 .منها   فس القائمة مباشرة بعد المنتخب الأخيرالوارد في ن

ويستلزم قبل صدور القرار تحريك المجلس و إعلانه في جلسة مغلقة عن هذا الإقصاء 

  .وهو إجراء وجوبي يجب على الوالي احترامه قبل إصدار القرار

 .  2 فالغاية لإسقاط عضوية العضو المدان مراعاة مصداقية المجلس

وقد تم تحديد , د وتكملة لعملية الإيقاف في حالة تأكيد الاتهام و الإدانةويعد الإقصاء امتدا

فان  24_67صلاحية الوالي في ملاحظة هذا الإجراء وتجسيده قانونا بقرار على خلاف الأمر 

 .العزل يكون للسلطة الوصاية و بموجب مرسوم

  

من قانون  33 لم تعدل في المادة 10_11من قانون  44نرى أن الإقصاء في المادة  و

نهائيا  يقصى بقوة القانون, يقصي نهائيا من المجلس لإلا من حيث المعني بالاستبدا 08_90

 .لاستقامة المعني

  نفس النتيجة المتمثلة  إلى  فإنهما يؤديان, من الإقالة و الإقصاء   إذا أمعنا النظر في كل

حيث أن   ما يختلفان منإنه  غير, في إسقاط كلي و نهائي لعضوية المنتخب في المجلس

                                                
 .مرجع سابق, 10_11من قانون البلدیة  44المادة   1
  .98ص, مرجع سابق, محمد صغیر بعلي 2
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  في  العضو  بقاء  دون  يحول  مما  جزائية  عقوبة  بقرار  وعقابي  تأديبي   الإقصاء إجراء

 . 1 المجلس

  البلدية  قانون  من  33بالربط مع المادة  و  المشرع  اوجب  من الناحية الإجرائية فقد

يعلن هذا الإقصاء ولم يشر  نجدها قد أشارت صراحة أن المجلس البلدي هو من 1990لسنة 

  .النص الجديد لذلك

  

  المبحث الثاني

  الرقابة على أعمال المجلس الشعبي البلدي

  

بحيث  تمس جوانب , في إعماله  البلدي بصلاحيات واسعة   الشعبي يتمتع المجلس 

كثيرة من شؤون البلدية كتقسيم إداري و جغرافي ولها في سبيل ممارسة أعمال إجراء مداولات 

مواده   في  10_11قد فرض قانون البلدية  و, من قبل أعضاء المجلس  ةقانونية تتخذ بالأغلبي

  قابلة   كاملة و  تصبح  حتى  المداولات العديد من القيود على هذه  61 إلى  53من 

فالمجلس الشعبي البلدي هو محور البلدية والساهر الأول على حسن سير الشؤون .  2للتوجيه

وقد جاءت هذه ,قد وسع المشرع في القانون الجديد نوع ما من اختصاصاته و,المحلية 

    3الاختصاصات وطلقة وعامة 

الإدارية  ةهو تحرير المجلس البلدي من قيود البيروقراطي نر في هذا القانوواللافت للنظ

ادقة وتحديد المداولات الخاضعة لمص, بتقرير مبدأ نفاذ المداولات و القرارات بمجرد صدورها 

 .الوالي 

 
  

  
  

                                                
 .101ص,بقمرجع سا, محمد صغیر بعلي  1
 .55ص , مرجع سابق,شي علاء الدین ع 2
  .78ص,2010,عین ملیلة,دار الھدى للنشر والتوزیع,البلدیة في التشریع الجزائري,بوعمران عادل 3
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  المطلب الأول

  التصديق     
  

هو العمل القانوني الصادر عن السلطة الوصاية و الذي تقرر بمقتضاه أن القرار  و

  يجوز  لا  انه المصلحة العامة و  مع  ضيتعار  لا و  القانون  يخالف  البلدية لا  ادر منالص

 .1التنفيذ 

وبالتالي فالتصديق إجراء قانوني لا يحق , لبلديةوهو بذلك إقرار للعمل الذي قامت به ا

أي أن التصديق يعطي , وهو في ذات الوقت سابق على تنفيذ العمل, للعمل الذي قامت به البلدية

  .للعمل صلاحية التنفيذ

والذي , وعليه فان التصديق هو ذلك القرار الإداري الذي يصدر عن سلطة الوصاية 

ة مفاعليه القانونية لانطباقه على القانون واتفاقه مع المصلحة يعطي القرار الصادر عن البلدي

كما تراقب , وتراقب السلطة الوصية شرعية القرار المعروض عليها أي خرق للقانون , العامة 

  .  2 ملائمة أي عدم تعارضه مع المصالح العامة وتوافقه مع الظروف التي اتخذ فيها

  :يأخذ التصديق شكلين هما

  

  المصادقة الضمنية  :لالفرع الأو

يوما من تاريخ إيداعها ) 21(الأصل لمداولات المجلس الشعبي هو التنفيذ بقوة القانون بعد 

  .لدى الولاية في ما عدى المداولات المستثنات قانونا 

يوم ) 21(وخلال هذه المدة أي .10_11من قانون البلدية  56وهذا ما قضت به المادة 

  .رقابة على المداولة يمارس الوالي سلطته في ال

إشكالات فيما خص المصطلحات المستعملة إذا  08_90من قانون  41ولقد أثارت المادة 

 أويوما يدلي الوالي برأيه ) 15(وخلال هذه الفترة كانت "....  :ورد في النص المذكور عبارة

  ....".قراره
                                                

 .169ص, 1973, مصر, دار الفكر العربي, الاتجاھات المعاصرة في نظم الإدارة المحلیة,عادل محمود حمدي  1
  .169, السابق المرجع, عادل محمود حمدي  2
  
 



  

26 
 

  .فما المقصود بالرأي وما المقصود بالقرار ؟

غير أننا نتصور أن , يقدم إجابة صريحة واضحة عن هذا التساؤل الحقيقة أن النص لم 

الرأي عبارة عن وجه نظر أولى يقدمها الوالي بصدد مداولة ويطلب قبل إصدار القرار من 

فان اقتنع أعضاء المجلس بذلك , أعضاء المجلس إعادة النظر في المداولة و التزام الشرعية 

  . 1 حسم الأمر

  .يصدر القرار الذي يعدم المداولة جزئيا او كليا و إلا يحق الوالي أن 

 . 2وقد حسن المشرع في القانون الجديد حين حذف عبارة الرأي و القرار

  

  المصادقة الصريحة : الفرع الثاني

بعد المصادقة عليها من  إلالاتنفذ " : 10_11من قانون البلدية  57 المادةنص حسب 

  :المداولات المتضمنة مايلي , الوالي 

  ,الميزانيات و الحسابات -

  ,قبول الهبات و الوصايا الأجنبية -

  ,اتفاقيات التوأمة -

  .3 التنازل عن الأملاك العقارية البلدية -

ونجد إن فحوى هذه المادة يخول للوالي وجوب اتخاذ قرار صريح بالمصادقة على  

  .ليها في هذه المادةالمداولات التي يتخذها المجلس الشعبي البلدي في الحالات المنصوص ع

رأيه في  ليبدي   على الوالي فرض قيد زمني  إلىقد ذهب المشرع الجزائري  و 

ويترتب على سكوته الضمني , يوم من تاريخ إيداعها ) 30(المعروضة عليه في اجل المداولة 

دية على وبمجرد حيازة البل, وذلك تفاديا لتعطيل المصالح المحلية للبلديات , نفاذ هذه المداولة 

  .  4للتنفيذ  قابلة  فإنها تكون  بالمداولة  ةالمصادقة المتعلق

                                                
 .286 ص, مرجع سابق, عمار بوضیاف 1
 .287.ص, المرجع السابق, عمار بوظیاف  2
 .مرجع سابق,  10_11من قانون البلدیة  57المادة  3
  .33ص, 2006الجزائر , عین ملیلة ‘ دار الھدى , والي الولایة في التنظیم الإداري الجزائري , علاء الدین عشي  4
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وهاتان الحالتان افترض فيهما المشرع صحة وسلامة المداولات وخلوهما من عيوب 

لذا . و واضح من حالات نص المادة أنها تحمل في موضوعها خطورة كبيرة. اللامشروعية 

فالميزانية مثلا أمر بالغ الخطورة و هو يتعلق .  ينبغي أن تخضع للمصادقة الصريحة للوالي

  .ومن جهة أخرى بالخزينة العامة, من جهة بمختلف اختصاصات البلدية

لذا وجب أن تدرس مداولات المجلس التي صادق على الميزانية من جميع الجوانب حيث 

و الوصايا من  والخطورة تمتد أيضا للمداولة المتضمنة قبول الهبات. يتم التدقيق في الأرقام

  .جهة أجنبية

من أي شبهة قد  خلوهاوهذا أمر يستوجب التحقيق في مصدر الهبة حتى يتم التأكد من 

وذات الأمر ينصرف بالنسبة لاتفاقيات التوأمة طالما هي الأخرى تضم . تتأثر من هذا الجانب 

  . 1 طرفا أجنبيا

لاتفاقية ويفحصها من كل فمن حق الوالي باعتباره ممثلا للسلطة أن يحقق في بنود ا

و الخطورة واضحة أيضا فيما خص , ذلك أبدا سلطة المجلس البلدي  سولا يم. الجوانب

فحفاظا على وعاء الملكية البلدية وجب إخضاع المداولة . التنازل عن الأملاك العقارية 

  .للمصادقة الصريحة للوالي 

د القانون الجديد قدم إضافات نج 1990من قانون البلدية لسنة  42وبالربط مع المادة 

وحالة اتفاقات التوأمة و حالة , نوعية لم تكن موجودة من قبل كحالة قبول الهبات و الوصايا

  .التنازل عن الأملاك العقارية 

مما  ,لقانون الجديد لم يشر لحالة احداث مصالح و مؤسسات عمومية بلدية اغير أن 

  . 2يطرح  إشكالية بخصوص هذه الحالة

  

  طلب الثانيالم

  )الإلغاء(البطلان

  .البلدية إذا اكتشف عدم مشروعيتها  تيتم إلغاء مداولات وقرارا

                                                
 08_90قانون البلدیة من 42المادة  1
  .288ص ,مرجع سابق , عمار بوضیاف  2
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إثارة قرار صادر  إنهاءبمقتضاه ) الوصاية(فالبطلان هو الإجراء الذي يمكن لجهة الرقابة 

عن المجلس الشعبي البلدي لأنه يخالف قاعدة قانونية على أن يستند قرار البطلان بالضرورة 

  .نسبي  أونص قانوني ويكون البطلان إما مطلق  لىإ

  

  البطلان المطلق  : الفرع الأول

تبطل بقوة القانون مداولات " 10_11من قانون البلدية  59حسب ما نصت عليه المادة 

  . 1المجلس الشعبي البلدي مما يعني أن المداولة تلد ميتة و لا اثر لها على الصعيد القانوني

   :البطلان وهي  إلىها معلنة عن الحالات التي تؤدي وجاءت المادة ذات

  

وهي حالة . المداولات المتخذة خرقا للدستور و غير المطابقة للقانون و التنظيمات  -1

و التي استعملت فيها العبارة التالية  08_90من القانون  44مماثلة لما نصت عليه المادة 

و للقوانين و   9, 3, 2رية ولا سيما المواد المداولات التي تكون مخالفة للإحكام الدستو"

  " . التنظيمات 

  .وحسن فعل المشرع من باب المحافظة على مشروعية أعمال المجالس المنتخبة

جاءت أكثر تحديدا عن مثليها في  1990من قانون  44ومن المفيد للإشارة أن المادة 

داولات المخالفة للقوانين و التنظيمات إذ لم يكتف المشرع بذكر عبارة الم, قانون البلدية الجديد 

وهي  9و3و2بل ذكر الأحكام الدستورية وخص بالتحديد المواد ,  10_11وما جاء في القانون 

المداولات التي تمس دين الدولة ولغتها الرسمية و المداولات التي ترسخ للممارسات الإقطاعية 

  .2و الجهوية و المحسوبية 

وهذه , قيم ثورة نوفمبر  أوأن تمس بالأخلاق الإسلامية  أو لأو أن تقيم علاقات الاستغلا

الضوابط في مجملها تشكل ثوابت وطنية لا يلزم المجلس الشعبي البلدي وحده بالتقيد بها بل 

  .مختلف الهيئات و المجالس

                                                
 .من قانون الإجراءات الإداریة والجزائیة 62المادة  1
  .291ص , 290ص ,المرجع السابق, عمار بوضیاف  2
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ولم يرد ذكر هذه الحالة في قانون . المداولات التي تمس برموز الدولة وشعاراتها  -2

  .رموز الدولة ليحفظسن فعل المشرع بهذه الإضافة وح.  1990

  

و هنا برز تشدد المشرع في استعمال اللغة . المداولات غير المحررة باللغة العربية   -3

بان يعقد  10_11من قانون  53المجلس البلدي بموجب المادة  ألزمالعربية فهو من جهة 

ثم عاد ورتب البطلان على المداولة التي , مداولته باللغة العربية وتحرر مداولته بذات اللغة

  . تحرر باللغة العربية

  .ولاشك أن قصد المشرع هي المحافظة على اللغة الرسمية للدولة

و أحسن المشرع صنعا حين الغي في النص الجديد المداولات التي تجري خارج 

  .1990من قانون  44الاجتماعات الشرعية للمجلس الشعبي البلدي موضوع المادة 

 44ورد في النص القديم و تحديدا المادة  و. بموجب قرار  59ويعلن البطلان طبقا للمادة 

  .قرار معللا صادر عن الوالي

و حسنا فعل المشرع حينما فرض التعليل حتى يقف أعضاء المجلس البلدي على الأسباب 

  .مداولتهمالتي من اجلها اعدم الوالي 

كما أن تعليل القرار يمكن الجهة , ت المذكورةو هذه الأسباب لن تخرج عن احد الحالا

  .القضائية المختصة من ممارسة رقابتها و يمكن الرأي العام من معرفة أسباب الإلغاء

بما  10_11من قانون  59ومن هنا فإننا نطالب إرساء لدولة القانون تعديل نص المادة 

ائد جمة بالنسبة للوالي مصدر القرار يلزم الوالي بتعليل قرار بطلان المداولة بما للتعليل من فو

  .  1السلطة القضائية  في  مرحلة المنازعة  أوالرأي العام  أوالمجلس الشعبي المعني  أو

و لا ربما اغفل النص عن التعديل كون أن المداولة الباطلة فيها مخالفة صريحة للدستور 

انه مع ذلك نعتقد انه كان أفضل لو القانون وتلد ميتة ساعة ميلادها وتنتج أثرا قانونيا غير  أو

  .  2المشرع الوالي بتعليل قرار البطلان ألزم

                                                
 291, 290, المرجع السابق, عمار بوضیاف  1
  .291ص , مرجع سابق, عمار بوضیاف 2
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  ببطلان المداولة بأية  هتصريحأنها لم تقيد الوالي عند  59ونلاحظ أن نص المادة 

  .آجال معينة كقاعدة عامة أومواعيد 

  

  

  البطلان النسبي  :الفرع الثاني

مداولات المجلس الشعبي البلدي قابلة للإبطال إذا من قانون البلدية تكون  60طبقا للمادة 

كل  أوبعض  أوكانت في موضوعها تمس مصلحة شخصية لرئيس المجلس الشعبي البلدي 

الدرجة الرابعة   إلىفروعهم  أوأصولهم  أوأزواجهم  أوأعضاء المجلس إما بأسمائهم الشخصية 

  . كان هؤلاء يمثلون وكلاء معينين  أو

  

خاصة و  08_90من قانون  45لمذكور جاء أكثر تفصيلا مقارنة بالمادة ويبدو أن النص ا

  .  1انه فصل بالنسبة لدرجة القرابة

  على  و الحكمة في إبطال هذا النوع من المداولات واضحة حتى يحافظ المشرع

  يلزمهم  المنتخبين و أن يبعد أعضائه عن كل شبهة و حتى  المجلس و مكانته وسط  مصداقية

  مصلحة  يحقق خاص و  بما هو إلاهو عام ويمس التنمية المحلية   ما  في  التداولب  فقط

  .ذاتية 

كل عضو بالمجلس  3الفقرة  60بموجب المادة  ألزمانه  10_11و الجديد في قانون 

الشعبي البلدي يكون في وضعية تعارض مصالح بان يصرح بذلك لرئيس المجلس الشعبي 

  . 2 البلدي

ن رئيس المجلس الشعبي البلدي في وضعية تعارض مصالح متعلقة به في حالة ما يكو

  .من المادة ذاتها 4يجب عليه إعلان ذلك للمجلس الشعبي البلدي وهذا حسب الفقرة 

و كان بقانون البلدية يحاول سد كل منافذ الفساد وإبعاد رؤساء البلديات و أعضاء المجالس 

  .الشعبية عن كل مواطن الشبهة

                                                
 .174ص , قمرجع ساب, محمد الصغیر بعلي 1
  .291 ص, مرجع سابق,عمار بوضیاف 2
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من  2طبقا للفقرة . وتبطل المداولة المذكورة بموجب قرار معلل صادر عن والي الولاية 

  .تحصن  أوولم يشر النص بمدة معينة تبطل خلالها المداولة .  10_11من قانون  60المادة 

أوردت مدت شهر من إيداع  08_90من القانون  45فالمادة , هذا خلاف للنص القديم و

  .لولايةمحضر المداولة لدى ا

فخلال هذه المدة يصدر الوالي قرار تبطلان المعلل و لم يشر النص الجديد وكان عليه  

من وجهة نظرنا الإشارة لذلك حتى لا تصبح المداولة كل وقت و خلال مدة مفتوحة مهددة 

  .بالبطلان

و لعل المشرع فتح المدة ولم يقيد الوالي بمجال زمني من باب محاربة الفساد من جميع 

  .1لجوانب وبكل الوسائل القانونيةا

  

  الطعن القضائي  :الفرع الثالث

البلدي عن طريق رئيسه أن يطعن لدى الجهة القضائية المختصة يجوز للمجلس الشعبي 

أي أمام المحكمة الإدارية في كل قرار صادر عن الوالي موضوعه إبطال مداولة او أن يرفض 

  .المصادقة عليها 

المنتخبة و   الفئة  بين  الاصطدام فإذا حدث   ب المشرعهذا حل منصف من جان و

على هيئة  النزاع   يعرض أن  وجب ,  للشرعية  وراع  للدولة  ممثلا  باعتباره  الوالي

 2الإداري محايدة هي السلطة القضائية ممثلة في القضاء 

لرئيس إضافة جديدة تتعلق بالنظام فأجازت  10_11من القانون  61ولقد قدمت المادة 

رئيسيا  أوولم تحدد طبيعة التظلم كونه ولائيا . أن يرفع دعوى  أوالمجلس أن يقدم تظلما إداريا 

  . وطالما تم إطلاق النص فالمنطلق يفسر على إطلاقه . 

أن له منافع عدة ويكفي الإشارة انه  إلاوما من شك أن التظلم وان كان إجراءا إداريا 

كما انه قد يحسم النزاع بين المجلس البلدي و , حية المالية إجراء سريع و غير مكلف من النا
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الوالي المعني في اجل قصير خلافا للمنازعة القضائية التي يستغرق الفصل فيها أمام المحكمة 

  .فضلا عن زمن الاستئناف أمام مجلس الدولة . الإدارية زمنا طويلا 

  

ان أمام وزارة الداخلية فان له فوائد لذا أحسن النص الجديد أمام الوالي مصدر القرار أم ك

النزاع يجنبنا الدعوى القضائية و النزاع   في  عدة أهمها إمكانية الوصول لحل توفيقي فاصل

  .1 الطويل أمام الهيئات القضائية المختصة

الجهة المختصة بالفصل في النزاعات الإدارية والتي تكون الولاية طرفا فيها  فان

 02_98القانون   ا بموجب هي المحاكم الإدارية التي تم استحداثه باعتبارها مدعى عليها

  .2011كبير منها سنة   تم تنصيب عدد و, 1998  وماي 30المؤرخ في 

المتضمن  2008فبراير  27المؤرخ في  09_08من القانون  800لقد أكدت المادة  و

في المنازعات التي  قانون الإجراءات المدنية و الإدارية اختصاص القضاء الإداري للفصل

 .   2 إطراف المنازعات  للمعيار العضوي و طبيعة  فيها تكريسا  طرفا  تكون الولاية

  

  

  المبحث الثالث

  الرقابة على المجلس الشعبي البلدي كهيئة

  

لم يعد القانون البلدي يسمح بإمكانية إيقاف المجلس لمدة شهر كما كان في السابق المادة 

حيث يقتصر الوضع  الآن على حله أي القضاء على المجلس . 24_67من الأمر رقم  112

  .مهامه بإزالته قانونا مع بقاء الشخصية المعنوية للبلدية قائمة  إنهاءالشعبي البلدي و 

  

  المطلب الأول

  رقابة حل المجلس
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قانونيا و يمثل في حله و تجريده أعضائه من  إنهاءحيات المجلس البلدي  إنهاءو تكون 

من قانون البلدية الجديد يحل المجلس البلدة في  46وطبقا للمادة . لتي يحملونها قانونا الصفة ا

  . 1حالات حصرها القانون

 

  أسباب الحل  :الأولالفرع 

تحديد وحصر الحالات التي يحل بسببها المجلس  إلى 46عمد قانون البلدية في المادة 

  : الشعبي البلدي وهي

 

 :خرق أحكام الدستور -أولا 

وهذا الوضع جد عادي فلا يتصور اتخاذ موقف السكوت وعدم التحرك في حال خرق 

  .بما يتمتع به من رفعة و حجية و درجة إلزام, المجلس الشعبي البلدي للتشريع الأساسي

للان النص الدستوري واجب الاحترام من . فجزاء مخالفة النص الدستوري هو الحل 

وواجب الاحترام من جانب كل , التنفيذية و القضائية  جانب كل مؤسسات الدولة التشريعية و

 .2المجالس المنتخبة الوطنية و المحلية و المجلس البلدي وكذلك الولائي 

  .من قانون البلدية تعد باطلة بقوة القانون كما رأينا 59كما أن المداولة طبقا للمادة 

  

  :إلغاء انتخابات أعضاء المجلس البلدي–ثانيا 

عي فإلغاء الانتخابات يدل دلالة قاطعة أن هناك مخالفة كبيرة و جسيمة وهذا وضع طبي

لنصوص قانون الانتخابات بما أدى بالسلطة القضائية الفاصلة في النزاع لإصدار قرار إلغاء 

  .الانتخابات 

وما يبني على باطل فهو باطل إذ وجب التصريح بحل المجلس البلدي جراء إلغاء 

  . الانتخابات
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 :ي حالة الاستقالة الجماعية ف - ثالثا

وهنا يمكننا أن نتصور أن يبادر جميع أعضاء المجلس أيا كانت تياراتهم السياسية و 

, تقديم طلب يفصحون فيه عن رغبتهم في التخلي عن عضوية المجلس  إلىانتماءاتهم الحزبية 

هل عبارة عن طلب مع للإشارة أن النص لم يحدد لأي جهة تقدم الاستقالة الجماعية ومشاكلها و

وهي نفس الحالة المنصوص عليها في . واحد كل عضو يحرر طلب استقالته بصفة فردية 

  .08_90من القانون  34المادة 

  

 أوعندما يكون الإعفاء على المجلس مصدرا لاختلالات خطيرة في التسيير  –رابعا 

  :تمس بمصالح المواطنين و طمأنينتهم 

  لا  للمنطقة  ت حل المجلس لأنه صار مصدر ضررطبيعية من حالا  حالة  هذه و

  .1 المنطقة  في  اختلال  يشكل  بات  البلدي  المجلس  أن  إذ  .مصدر نفع لذا وجب حله

وجدير بالإشارة أن , و هو ما أدى إلى المساس بمصالح المواطنين و الطمأنينة العامة 

 08_90المتمم للقانون  2005 يوليو 18المؤرخ في  03_05هذه الحالة ظهرت بموجب الأمر 

 50منه و هذا ما نشر في الجريدة الرسمية عدد  34المتعلق بالبلدية حيث مست الإضافة المادة 

  . 1990لسنة 

  

عندما يصبح عدد المنتخبين اقل من نصف عدد الأعضاء وبعد تطبيق أحكام  –خامسا 

  :الاستخلاف

س الشعبي البلدي في عقد جلساته و حالة طبيعية فلا يتصور أن يستمر المجلهي أيضا  و

كما انه قد فقد الادات القانونية التي بموجبها سيفصل في ما . وقد فقد نصف أعضائه, دوراته

  .عرض عليه 

بعد اللجوء للقوائم الاحتياطية و بحسب العارض الذي يصيب العضو  إلاذلك  نولا يكو

إعداد تقريره و يحيله  إلىانع بادر الوالي فإذا تحقق هذا الم) استقالة, إقصاء , وفاة ( الممارس 

  . الحل مرسوم مجلس الوزراء لإصدار إلىوالذي بدوره يعد تقريره ويحيله , وزير الداخلية  إلى
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  . 08_90من القانون  34وهذه الحالة قررت سابقا بموجب المادة 

  

حول في حالة وجود اختلاف خطير بين أعضاء المجلس الشعبي البلدي الذي ي -سادسا

  :دون السير العادي

فلا نتصور أن تتخذ , المجلس الشعبي البلدي أمر طبيعي عضاء إن الاختلاف بين أ

غير أن الاختلاف إذا بلغ درجة . رؤيتهم السياسية في كافة المسائل التي تعرض على المجلس 

 مصلحة عرقلة السير الحسن لهيئات البلدية فتعطلت مثلا إلىالخطورة و الجسمانية بحيث يؤدي 

 .1من مصالحها 

تعين في مثل هذه الحالات حل المجلس لان القول بخلاف ذلك يعني تعطيل مصالح البلدية 

  .وهو ما سينعكس سلبا على المواطنين

وتمت الإشارة لهذه الحالة في المادة , هذه الحالة ضمن حالات الحل 46لذا أفردت المادة 

  .08_90من القانون  34

  

 :م بلديات لبعضها أو تجزئتهافي حالة ض –سابعا 

وهذا . نجد هذه الحالة وردت فقط في قانون البلدية و لا نجد لها مثيلا في قانون الولاية و

 إلىفلأسباب موضوعية قد يعمد المشرع , أمر طبيعي لأن عدد البلديات غير ثابت و مستقر 

و هو ما يعني  حل أخرى  إلىومنه قد تضم بلدية . الإنقاص منها  أورفع عدد البلديات 

فلا يتصور أن تدار شؤون البلدية في حالة الضم بمجلس بلدية دون أخرى من , المجلسين معا 

  .البلديتين المعنيتين بالضم 

إذا لا مفر في مثل هذه الحالات من , و لا يتصور أيضا أن تدار البلدية الجديدة بمجلسين

  .اللجوء للحل و انتخاب مجلس بلدي جديد

  .  08_90من القانون  34أيضا على هذه الحالة في المادة وتم النص 

 

  :في حالة حدوث ظروف استثنائية تحول دون تنصيب المجلس المنتخب  –ثامنا 
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غير أننا نسجل عليها الإطلاق في . وهي حالة جديدة أضيفت في القانون الجديد للبلدية

ول دون تنصيب المجلس فالمشرع أورد عبارة ظروف استثنائية تح, استعمال المصطلحات

  . 1 البلدي وهي الحالة الموجبة للحل دون ضبط و تحديد

  

 أداة الحل : الفرع الثاني

من قانون البلدية يتم حل المجلس الشعبي البلدي بموجب  35عام وتطبيقا للمادة  كأصل

   . 2مرسوم رئاسي يتخذ بناء على تقرير من وزير الداخلية

مراسيم الحديثة التي تم بموجبها حل مجالس بلدية و وما يؤكد صحة طرحنا هو تلك ال

التي جاءت في شكل رئاسي بدل أن تأخذ الطبيعة التنفيذية كسابقتها وهو ما يفسر عودة السلطة 

  .  3العمل بالبعد الحقيقي للنص إلىالتنفيذية 

بحكم  44_92و بموجب المرسوم الرئاسي , غير أن وضع حالة الطوارئ مكن الحكومة 

 63_95الغير عادي آنذاك من حل مجالس بلدية منتخبة بموجب المرسوم التنفيذي رقم  الوضع

 .1995جويلية  22المؤرخ في 

و لقد أحسن المشرع في قانون البلدية الجديد حينما عدد على سبيل الحصر حالات الحل 

 . حتى لا يترك أي مجال للاجتهاد و التفسير الواسع للنص

فرض إصدار مرسوم رئاسي وهذا بالنظر لخطورة وما يترتب  ثم انه أحسن أيضا حينما 

  .عن الحل 

مرسوم الحل انجر عن ذلك تعيين متصرف و مساعدين عند   صدور  و إذا ما تم

الاقتضاء و توكل إليها مهمة تسيير شؤون البلدية وهذا بموجب قرار صادر عن الوالي خلال 

ذكورين بقوة القانون و بمجرد تنصيب المجلس وتنتهي مهام المسير الم. أيام التالية للحل 10

  .     4 البلدي الجديد
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  .لتنظيم وضبط هذه المسألة . 10_11من القانون  48وفقا للمادة 

و من الطبيعي القول أن سلطات المسيرين تقتصر على الأعمال الجارية وعلى القرارات 

  .  1 ة و حكايتهاالتحفظية المستعجلة و التي تكلف المحافظة على أملاك البلدي

غير أن . أشهر من تاريخ الحل 06وتجري انتخابات جديدة على مستوى المنطقة خلال 

منعت إجراء الانتخابات إذا تم الحل في السنة الأخيرة أي السنة  10_11من القانون  49المادة 

  .2 الخامسة

سيمكث مدة ولبرما كان هدف المشرع استقرار البلدية وعدم الانشغال بانتخابات مجلس 

  .لذا وجب انتظار انتهاء المدة للدخول في التجديد العم لكل المجالس الشعبية . سنة 

إذ جاء في المادة , إضافة جديدة بخصوص أحكام الحل وأثاره 10_11و لقد قدم القانون 

تقرير الوزير   بعد و بالبلدية   الانتخابات  تعيق إجراء  حالة ظروف استثنائية  في'' :51

  شؤون  لتسيير  الوالي متصرفا  يعين,  الوزراء  على مجلس لف بالداخلية و الذي يعرض المك

 .البلدية

السلطات المخولة بموجب التشريع و التنظيم للمجلس , يمارس التصرف تحت سلطة الوالي

  .وتنتهي مهام المتصرف بقوة القانون بمجرد تنصيب المجلس الجديد. الشعبي البلدي ورئيسه

وقد أحالت المادة . تخابات المجلس الشعبي البلدي بمجرد توفر الظروف المناسبة تنظم ان

  .3 الأمر للتنظيم لضبط هذه المسالة 49

   

  

  المطلب الثاني

  الحلول

  

او سلطة الاستبدال تعطي لسلطة الوصاية إمكانية التقرير بدلا عن إن سلطة الحلول 

تتخذه سلطة الوصاية من اخطر أنواع  ويعد هذا التدبير الذي, الشخص الخاضع للوصاية 
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الرقابة التي تمارسها و أشدها تأثير في  حرية واستقلال الأشخاص العامة اللامركزية خاصة 

  .البلدية

فالقاعدة العامة أن الهيئات اللامركزية تعمل ولا تتدخل الجهات الوصية الا لاحقا طبقا 

  .للإجراءات التي يحددها القانون

  

  عريف الحلول    ت :الفرع الأول 

المحددة قانونا محل الجهة المقصود به قيام السلطة الوصائية بمقتضى سلطتها الأساسية 

  .إهمال  أولعجز  أواللامركزية لتنفيذ بعض التزاماتها القانونية التي تقدم بها بقصد 

  

اختصاص نهائيا لأمر معين ويخشى من امتناع  يفقد قرر المشرع للشخص اللام ركز

تعريض المصلحة  إلىإهمالها في أدائه مما قد يؤدي  أوت اللامركزية عن أداء واجبها الهيئا

لذلك يسمح المشرع لجهة الوصاية أن تحل محله في اصدرا القرار نيابة عنه , العامة للخطر 

  .ولحسابه وهو ما يسمى بحق الحلول الذي يعتبر من اشد صور الرقابة 

  .      1ياللامركزنه من اعتداء على استقلال الشخص وما يتضم, ونظرا لخطورة هذا الحق 

  

 

 

 

فان المشرع يحيط استعمال حق الحلول بقيود وضمانات محددة بدقة مدى هذه العملية 

  .إذا نص عليها القانون صراحة  إلالاتتم , بوصف عملية استثنائية  أجرائهاوحالات 

  : توافر شرطان أساسيان  إذا إلاومن ثم فلا يجوز لسلطة الرقابة مباشرة الحلول 
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إن تكون الهيئة اللامركزية ملزمة بالتصرف قانونا بحيث يكون امتناعها عنه عملا :  أولا 

بمعنى أنها تكون قد رفضت القيام بالعمل الذي تلزم به قانونا او تكون قد أهملت , غير مشروع 

 .القيام به 

ة أي كانت حرة في اتخاذ القرار و إما إذا كان التصرف متروكا لتقدير الهيئة اللامركزي

اختار عدم التصرف فلا يكون لجهة الرقابة أن تلزمها بإصداره او تحل هي محلها في إصدار 

  . القرار 

 

الهيئة اللامركزية بضرورة التصرف وتنفيذ  ية بإنذارئأن تقوم السلطة الوصا :  ثانيا

  .التزاماتها القانونية قبل الحلول محلها في إجرائه 

ك أن الحل الذي لا يسبقه إنذار يؤدي الى سلب حق المبادأة الذي تتمتع به الهيئات ذل

مما يؤدي في النهاية الى المساس بما لهذه من الهيئات , اللامركزية في إصدار قراراتها بنفسها 

  .من استقلالية 

على ذلك وهو المر الذي يتعين معه القول بحتمية إجراء هذا الإنذار ولو لم ينص القانون  

  .صراحة

فان الإنذار السابق بضرورة تنفيذ الالتزام الذي فرضه القانون يجعل الهيئة المركزية أمام 

 .  1 أمر واضح وهو أن رفضها للقيام بعملها سيؤدي الى الحلول محلها في تأديته فإذا  تم

رتضت الرفض فعلا فان الهيئة اللامركزية تكون بذلك قد قبلت مقدما إجراء الحلول و ا

  .بالتالي المساس باستقلالها بإرادتها

  

الإلغاء وذلك نظرا لصدور القرار في  أوومن ثم تختلف رقابة الحلول عن رقابة التسبيق 

 أوحالة الحلول من جانب سلطة الرقابة باسم الهيئة اللامركزية ولحسابها للقيام بواجب أهملته 

  .امتنعت عن أدائه رغم التزامها به قانونا 

                                                
  .117ص,المرجع السابق, صالح فؤاد 1
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فان المسؤولية التي تنشا عن الإضرار التي تلحق بالغير من أعمال سلطة الرقابة  ولذلك

في حالة الحلول تقع على عاتق الهيئة اللامركزية وذلك بالرغم من أن سبب هذه المسؤولية هو 

  .تصرفات جهة الرقابة  التي قامت بعملية الحلول 

  

 الأساس القانوني للحلول  :الفرع الثاني

لحلول التي يمارسها الوالي على المجلس الشعبي البلدي أساسها في التشريع نجد رقابة ا

من قانون البلدية عندما يمتنع  101وذلك عندما عالج المشرع مسالة الحلول في نص المادة 

  .رئيس المجلس الشعبي البلدي عن اتخاذ القرارات الموكلة له بمقتضى القوانين و التنظيمات

أن يقوم تلقائيا بهذا العمل مباشرة بعد انقضاء الآجال ,عذراه حيث يمكن للوالي بعد ا

  .  1بموجب الأعذار

 

وتجري سلطة الحلول باتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بالحفاظ على الأمن و النظافة و 

ولا سيما منها , تقوم السلطات البلدية بذلك  عندما لا, السكينة العمومية وديمومة المرفق العام 

  .عمليات الانتخابية و الخدمة الوطنية و الحالة المدنية التكفل بال

كما يتدخل الوالي في حالة حدوث اختلال بالمجلس الشعبي البلدي يحول دون التصويت 

فان الوالي يتضمن المصادقة عليها وتنفيذها وفق الشروط المحددة في المادة , على الميزانية

 . 2 من هذا القانون 186

حين تنصيب  إلى 46مجلس البلدي عندما يتم حله بمقتضى المادة ويحل الوالي محل ال

  .المجلس الجديد 

, التي يمكن للوالي أن يمارس سلطة الحلول  10_11هذه الحالات التي جاء بها قانون 

  .مثل انه  08_90ولكن توجد حالات أخرى من القانون 

في البلدية الواحدة بعد  يمكن للوالي أن يمارس هذا الحق باستثناء الحالات الاستعجالية

رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني وبقائه في  إلىفي الإنذار الموجه , انتهاء الأجل المحدد 

                                                
 .مرجع سابق , 10_11, من قانون البلدیة 101المادة  1
  .مرجع سابق , 10_11من قانون البلدیة  102المادة  2
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عندما يتعلق الأمر بتوازن الميزانية وأثناء التنفيذ المصحوب بعجز مما يجعلنا , مرحلة الإعداد 

فجميع وثائق الميزانية تخضع  ,سلطة رئاسية حقيقية  أوأمام أسلوب لعدم التركيز الإداري 

رفض بعض النفقات  أولتصديق سلطة الوصاية التي تستطيع تعديل تقدير الموارد وتخفيض 

  . الاختيارية 

   

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  



  الفهرس

 ج - أ…………….……..…………………………………………………….. مقدمةال §

 07.......................................................المركز القانوني  لمنتخب الأول فصلال §

 09...............................................المجلس البلدي كجهاز منتخب: المبحث الأول §

 09...............................................................جلستشكيل الم:المطلب الأول §

  09........................................................................الترشح :الأولفرع ال §

  10..................................................................لترشحملف ا :الفرع الثاني §

 11..............................................................شروط الترشح: ثانيالمطلب ال §

  12..................................................الشروط الموضوعية للترشح:  الأولفرع ال §

   13......................................................الشروط الشكلية للترشح :فرع الثاني ال §

  14..................................................الرقابة على ملفات الترشح :المطلب الثالث  §

  14.............................................................الرقابة الإدارية:   :فرع الأولال §

  14...............................................................الرقابة القضائية: ثانيفرع الال §

  15.......................................بي البلديالتنظيم القانوني للمجلس الشع :مبحث الثانيال §

  15................................................تنظيم القانون لعملية التنصيب: الأولالمطلب  §

 16.........................................المطروحة في عملية التعيين الإشكالية:  الأولفرع ال §

 17.................................................عالجة اللادارة لعملية التعيينم:  فرع الثانيال §

 19.............................................ي البلديصلاحيات المجلس الشعب :ثانيالمطلب ال §

 20.......................................................في مجال التهيئة والتنمية :الأولفرع ال §



 21..........................................مير والهياكل القاعدية و التجهيزالتع :فرع الثاني ال §

لرياضة و الشباب و الثقافة و التسلية و والحماية الاجتماعية و ا في مجال التربية: فرع الثالثال §

  22.....................................................................................ةالسياح

  23.........................في مجال النظافة وحفظ الصحة والطرقات في البلدية: الفرع الرابع  §

  25..................................................منتخبينصور الرقابة على ال :فصل الثانيال §

 26..................................الرقابة على أعضاء المجلس الشعبي البلدي :بحث الأول مال §

 26.........................................................آليات الرقابة الفردية: الأولالمطلب  §

 27.........................................................................الإقالة: فرع الأولال §

 76 ……………………...…..……………………).......التوقيف(الإيقاف  :فرع الثاني ال §

 29.......................................................................الإقصاء :فرع الثالثال §

   30...................................ة على أعمال المجلس الشعبي البلديالرقاب: نيبحث الثاالم §

 31....................................................................التصديق: لب الأولالمط §

 31............................................................لضمنيةالمصادقة ا:  الأولفرع ال §

  32...........................................................المصادقة الصريحة : الفرع الثاني §

  33).............................................................الإلغاء(البطلان  :طلب الثانيالم §

 34................................................................لقالبطلان المط: الأولفرع ال §

 36................................................................البطلان النسبي: فرع الثاني ال §

 37................................................................ئيالطعن القضا: فرع الثالثال §

 38.....................................لمجلس الشعبي البلدي كهيئةالرقابة على ا: مبحث الثالثال §

 38............................................................المجلسرقابة حل : لب الأولالمط §



  39...................................................................الحل أسباب:  الأولفرع ال §

 42.....................................................................أداة الحل : ع الثانيالفر §

 43.......................................................................الحلول :ثانيالمطلب ال §

 44.................................................................تعريف الحلول :الأولفرع ال §

 46.......................................................القانوني للحلول الأساس :فرع الثاني ال §

 49......................................................................................الخاتمة §

  52...............................................................................قائمة المراجع §

 54.....................................................................................الفهرس §

 



  : المذكرة ملخص

 القول يمكننا , المجالس الشعبية البلدية على الممارسة الرقابة واقع بالتفصيل بينا أن بعد    

 درجة إلى ,المنتخبة المجالس أعمال على الرقابة من كبيرا قدرا تمارس المركزية السلطة أن

 بأي تتمتع لا صورية أجهزة مجرد إلى العملي الواقع في  المحلية الجماعات فيه تحولت

 ضرورية تراها التي القرارات اتخاذ في حرية أي تملك لا و ,التسيير في حقيقي استقلال

 . المحلية شؤونها لتصريف

 سلطات بتوسيعوهذا , البلدية قانون ظل في الوصاية سلطة دعم قد المشرع أن يلاحظ إذ

كبيرة في حدود  درجة إلى المنتخب المجلس أعمال على خصوصا رقابته بسط في الوالي

 الوصاية جهات بين العلاقة على المهيمنة هي المطلقة شبه التبعية مظاهر وأصبحت القانون،

 .المنتخبة والمجالس

 لضمان القانونية الوسائل استخدام عن المحلية الجماعاتإحجام  حد إلى وقد وصلت 

  . الرقابة تجاوزات ممارسة من والحد استقلالها

 أكثر بضمانات ذكرها السالف الرقابة مظاهر ربط من بد لا انه نرى سبق مما وانطلاقا

 عمل سير لحسن اللازمين والحرية الاستقلالية من ملموسا قدرا تضفي وضوح و عليةف

 . المجالس المنتخبة
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